
  
 بسم االله الرحمن الرحيم

 
 

  
  
  
  

  يرِائِشَ العَفِرْ والعُالفِقْهِ الإسْلامِيبَيْنَ   العَاقِلَةِنِظَامُ
  -مُقَارَنَةٌ دِرَاسَةٌ- يلِلْ الخَةِظَافَحَي مُفِ

  
  

  مرِ إلى مؤتَ مقدمةٌ علميةٌورقةٌ
   "قانون العقوبات في فلسطين"

  م21/4/2011-20 بين المنعقد في جامعة الخليل في الفترة الواقعة ما
  

  
  إعــداد

  
  الدكتور إسماعيل شندي

   أستاذ الفقه المقارن المشارك في قسم التربية الإسلامية
  الخليل-جامعة القدس المفتوحة

   ishindi@qou.edu: بريد إلكتروني
  

  
  

  م2011-هـ1432



 1

  ملخص
  

لإسلامي والعرف العشائري   نظام العاقلة بين الفقه ا    :" يقوم هذا البحث على دراسة موضوع مهم بعنوان         
، وقد انبنى من تسعة مباحث، وخاتمة، كان المبحث الأول في معنى العاقلـة،              "دراسة مقارنة –في محافظة الخليل    

ات بَصَوالثاني فيما تحمله العاقلة من الجنايات، والثالث فيمن يدخل العاقلة ويتحمل العقل، والرابع في ترتيب العَ               
لمقدار الذي تحمله العاقلة من الدية، والسادس في المقدار الذي يلزم الفرد مـن الديـة،                في العاقلة، والخامس في ا    

والسابع في كيفية أداء العاقلة للدية، والثامن في الواجب فعله عند عدم اتساع العاقلة للدية أو انعدامها، والتاسع                  
  . في انعدام بيت المال، ثم جاءت الخاتمة لتتضمن النتائج والتوصيات

  
  

Abstract  
 

         This  study is based on studying an important jurisprudence subject 
The clan system between Islamic jurisprudence and the tribal clan : "entitled

It consists of  nine ".  A Comparative Study-custom in Hebron District 
The first section is devoted to the meaning of the . usionand a concl, sections

the third to ; the second to the  crimes which the clan is responsible for : clan 
the fourth to the order ; the person included in the clan and bear responsibility

 to the amount carried by the clan from the the fifth;of closeness in the clan 
the sixth to the amount that is required from the individual from the ;fine 

the eighth to what should be ;the seventh to how  the clan pays the fine ;fine 
he ninth to the and t, existent-done when the clan is not extended or non

The conclusion comes at the end to include the .nonexistence of the treasury 
. findings and recommendations  
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  ةـدمـالمق
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وإمام المتقين، محمد بن عبد االله وعلى آله وأصحابه ومن       

  :والاه، وبعد
 في )1(نظام العاقلة بين الفقه الإسلامي والعرف العشائري"بعنوان مهماً، الباحث موضوعاً   فيه  فهذا بحث علميّ تناول           

المنعقد في جامعة الخليـل  " قانون العقوبات في فلسطين   " :إلى مؤتمر علمية  كدراسة  ، ليقدمه   "دراسة مقارنة –افظة الخليل   مح
  . م21/4/2011-20في الفترة الواقعة ما بين 

  حثـمية البـأه
الفقه الإسلامي المبني   وقف  بمورجال الإصلاح    ف الباحثين وطلاب العلم،   عرِّتنبع أهمية هذا البحث من كونه يأتي لي              

لعرف العشائري في محافظة الخليل المـستند   قارنه بما عليه العمل في ا     يو،   المختلفة العاقلةوضوعات  ممن  على الأدلة الشرعية    
خبرات بشرية بحتة، تراكمت عبر السنين، لتصبح قانوناً يتحاكم إليه في بلد جميع أهله من المسلمين، في محاولـة مـن                     إلى  

على اعتماد ما يقرره الفقه الإسلامي في هذه القضية المهمة، وثنيهم عـن             وشيوخ العشائر    رجال الإصلاح    الباحث لحث 
  يجـوز  اعتماد الأعراف البشرية التي فيها كثير من المخالفات الشرعية، وطرحهم إياها على أنها القانون الملزم، الـذي لا                 

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ :" -تعالى- تجاوزه، فيقعون في عظيم الإثم من حيث لا يشعرون، قال
  .]65/النساء[" ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

  أهداف البحث
 عليه العرف العشائري في محافظة الخليل،        بما مقارناًالإسلامي  بنظام العاقلة في الفقه      يهدف هذا البحث إلى التعريف           

عند معالجة القضايا المتعلقة بالدماء،     وشيوخ العشائر   في محاولة لإبراز دور الفقه الإسلامي، ليكون مستنداً لرجال الإصلاح           
  :وذلك من خلالمن حيث جمع الدية وإعطاؤها إلى أولياء الدم، 

 .ن مدى مسؤوليتها عن الجنايات التي يقترفها العضو فيهابيا معنى العاقلة، وتوضيح -1
 .، وكيفية ترتيب العصبات فيها)الدية(بيان من يدخل العاقلة ويتحمل معها العقل  -2
 .كيفية أداء العاقلة للدية الواجبة عليهاو  وكيفية تقسيمه على الأفراد فيها،بيان المقدار الذي تحمله العاقلة من الدية، -3
  . اتساع العاقلة للدية أو انعدامها، أو انعدام بيت المالالعمل عند عدم -4

  حدود الدراسة
  هـي  هذه المحافظـة   باعتبار أن    ،المقارنةهذه  اختار الباحث محافظة الخليل ليكون العرف العشائري السائد فيها محلاً لعقد            

موضوع الدماء، في  لا سيماايا المختلفة، و في القضبالعرف العشائريأهلها  يتعامل الفلسطينية التي افظاتالمحبين الأكثر من 
    .الديةبخصوص  وما يترتب عليه من مسؤوليات تقع على القبيلة

  الدراسات السابقة
 كبدائع الصنائع للكاساني،    الأقوال الفقهية المتعلقة بهذا البحث في المصادر الفقهية وفق المذاهب الفقهية المختلفة،           توجد    

 وفي الموسوعات الفقهية المقارنة، كتكملة فتح إلخ،...تاج للشربيني، وكشاف القناع للبهوتي، وحاشية الدسوقي، ومغني المح

                                                           
 إلى أواخر العهد العثماني، وبقيت آذلك الشريعة الإسلامية، علىفي حل الخصومات  -منذ الفتح الإسلامي- فلسطين اعتمدت )(1

 العشائري الذي ثم إن هذا الوضع. ، مما أسهم في إحياء البنية العشائرية عن الأقاليمية تنحسرطة الدولة الفعل سلحيث بدأت
، قد أفرز نوعاً من مظاهر فض النزاعات بين الناس، فكان اللجوء إلى رؤساء صل، فضلاً عن الجهل بأحكام الشريعةح

 الشريعة، مما جعلهم يتخذون من العادات والأعراف  في الأغلب على جهل تام بأحكام هؤلاءآانوالعشائر للفصل فيما ينشأ، 
قاعدة لإصدار أحكامهم، وقد خرجت هذه الأعراف في أحايين آثيرة على الشرع الإسلامي، بل وصلت أحياناً إلى حد 

قضاء العشائر في ضوء "باختصار من تصدير الدآتور يونس عمرو، على آتاب . المخالفة والتناقض، مما أوقع في الحرام
  .  6-5، لمحمد حسن غيث، ص "شرع الإسلاميال
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 ـ          رالقدير، المسماة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأس        وع ار لقاضي زادة، وبداية المجتهد لابن رشـد، وتكملـة المجم
الفقه الإسـلامي وأدلتـه،     : زحيلي في موسوعته الفقهية   وهبة ال من المعاصرين،    تناولها   ممنللمطيعي، والمغني لابن قدامة، و    

العاقلـة  : ومحمد أحمد حـسين شـحاتة في رسـالته        ومحمد فوزي فيض االله في كتابه فصول من الفقه الإسلامي العام،            
، نظام العاقلة في الشريعة الإسـلامية     : في رسالته مصطفى حسين أبو عطا     وأنس  ومسؤوليتها عن الدية في الفقه الإسلامي،       

 تناولـت  دراسة فلم يعثر الباحث بعد البحث والتحري على أي         ،أما فيما يتعلق بموقف العرف العشائري من هذه المسائل        
، والتحليـل  بالبحـث    )1( من المصادر التي تناولت العرف العشائري      اً علماً أن هناك كثير    ،سرْهذا الموضوع بالبحث والدَّ   

 الإصلاح، لعادل محمد حجة،     ، لمحمد حسن غيث، والعرف العشائري في      ي في ضوء الشرع الإسلام    ككتاب قضاء العشائر  
والقضاء العشائري في بئر السبع بين العرف والشرع، لسامي         ،  )2()أبو شمسية (والصلح العشائري في محافظة الخليل، لوفاء       

لعاقلة، ولهذا لجأ إلى اعتماد تلك المصادر على المعلومات التي تسعفه في موضوع اأي من لكن الباحث لم يعثر في بن جراد، 
، التي تهمه في دراسته    لأخذ المعلومات    صدر أساسي كم المقابلات مع عدد من أعمدة العرف العشائري في محافظة الخليل،         

مما يعني الحاجـة    لعرف العشائري،   من خلال المقارنة مع ا    العاقلة  ضوع  على أي دراسة تناولت مو     يعثر الباحث    كذلك لم 
  .  لهم في موضوعه، لئلا يقعوا في المخالفاتبديلاً وع ووضعه بين أيدي رجال الإصلاح ليكون هذا الموضالملحة لدراسة 

  منهج البحث
  في سبيل معالجة موضوعات هذا البحث، والوصول إلى نتائج علمية، استخدم الباحـث المنـهجَ الوصـفيَّ، مـستفيداً                   

، وبـالأخص   في الدراسات والبحوث المتعلقة بـالعلوم الـشرعية       من المنهجين الاستنباطي والاستقرائي، كما هو الحال        
  .الدراسات المقارنة

  خطة البحث
  : مباحث، وخاتمة، وذلك على النحو الآتيتسعةاشتملت خطة هذا البحث على مقدمة، و

  .أهمية البحث، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة فيه، ومنهجه، وخطته: المقدمة، وتتضمن
  .معنى العاقلة :المبحث الأول

  .ما تحمله العاقلة من الجنايات: ث الثانيالمبح
  .من يدخل العاقلة ويتحمل العقل: المبحث الثالث
  .بات في العاقلةصَترتيب العَ: المبحث الرابع

  .المقدار الذي تحمله العاقلة من الدية: المبحث الخامس
  .المقدار الذي يلزم الفرد من الدية: المبحث السادس

  .كيفية أداء العاقلة للدية: السابعالمبحث 
  .عدم اتساع العاقلة للدية أو انعدامها: المبحث الثامن
  .انعدام بيت المال: المبحث التاسع

  . والتوصياتنتائجالتتضمن و: الخاتمة
  الباحث    

                                                           
 ما جاء في هذه المصادر من حديث عن القضاء العشائري بشكل عام ليس خاصاً بمحافظة الخليل، بل يشمل آل المناطق )(1

  .الفلسطينية التي يتعامل أهلها بالعرف العشائري في حال النزاعات، وبالأخص في الجنوب بما في ذلك محافظة الخليل
هذا الكتيب عبارة عن لقاء صحفي أجرته الباحثة وفاء أبو شمسية مع السيد طاهر الجعبة، باعتباره أحد رجال الإصلاح في  )(2

  .محافظة الخليل
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  بحث الأولالم    
  ةِلَاقِى العَنَعْمَ

هو الرِّباطُ الذي يُعْقَلُ فيه     : الحَبْسُ، والعِقَالُ : والعَقْلُ. قِى، ضِدَّ الحُمْ   من العَقْلِ، وهو الحِجرُ والنُّهَ     )1(العَاقِلةُ في اللغة  
مِّيَت الدّية عَقلاً، لأنهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها بفناء         وَدَاهُ، وسُ   أي : القَتيلَ عَقَل: يقال،  )2(يةالدِّ: ، والعَقْلُ  ونحوه البَعيرُ

عَصَبَتُه، وهم القرابة من جهة  : ية ولو لم تكن إبلاً، وعَاقِلَة الرَّجُل      طلق العَقْلُ على الدِّ    أُ ولي المقتول، ثم كثر الاستعمال حتى     
   .الأب، الذين يشتركون في دفع ديته

 :)6(الـشّافعية ، و)5(المالكيةوقال . )4)(3(لَقْ العَلونعقِفها الحنفية بأنها الجماعة الذين يَعرَّة في الاصطلاح، ف   لَاقِوأما العَ 
ية فأكثر بـسبب    هم من غرم ثلث الدِّ    :" وقال الحنابلة . )7(ون دية قتل الخطأ   عطة والقرابة من قبل الأب، الذين يُ      بَصَ العَ هم

فها الأستاذ عوض محمد    عرَّو. )9(وذكر المرداوي في الإنصاف أنهم عَصَبَات الجاني كلهم قريبهم وبعيدهم         . )8("جناية غيره 
 يُلزمون بسببها بما يترتب من دية للمجني عليه أو          ة، من الناس تربطهم بالجاني علاقة معين      ة هم جماعة  لَاقِالعَ:" عوض بقوله 

  . )10("لورثته
ل قِة في العَ   ذهبوا إليه من أن العلَّ      مع ما  جاء متفقاً  أن تعريف الحنفية     يرى الباحث  ،وبالنظر فيما تقدم من تعريفات    

المالكيـة،   وأما تعريـف     .ن بغض النظر عن العلاقة التي تربطهم بالجاني       ناس الذين يعقلو   يتناول الأُ  فتعريفهمهي التناصر،   
ة، لكنه غير جامع، لإخراجه الذين يعقلون الجناية على النفس          لَاقِ مع رأيهم في مفهوم العَ      كذلك الشّافعية، فهو متناسب  و

مناسـب لمفهـوم      تعريف الحنابلة، فهو غير    وأما. والخطأ دمْ العَ هِبْ، والذين يعقلون ما دون النفس في شِ       )11(دمْ العَ هِبْفي شِ 
ات مـع أن التعريـف      بَصَات فقط، ولا يطلقون اللفظ على غير العَ       بَصَة عندهم، والذي ذهبوا فيه إلى أن العاقلة هم العَ         لَاقِالعَ

                                                           
). عقѧѧل(، مѧѧادة 1337-1336والفيروزآبѧѧادي، القѧѧاموس المحѧѧيط، ص  ). عقѧѧل(، مѧѧادة 332-9/326ابѧѧن منظѧѧور، لѧѧسان العѧѧرب،  ) (1

 ). عقل(، مادة 217-2/216المعجم الوسيط، ومصطفى، إبراهيم، ورفاقه، 
وَدَيْتُ : ودى، والهاء عوض عن الواو، آالعدَّة من الوعد، يقال: مفرد، وجمعها ديات، ويراد بها حق القتيل، وأصلها: الدِّيَة في اللغة)       (2

، مادة 15/258ابن منظور، لسان العرب، : انظر. يهإذا أدَّى ديته إلى ول: وَدَى فلان فلاناً: إذا أعطيت ديته، ويقال: القتيل أديه دية
وهناك خلاف بين الجمهور وفقهاء الحنفية في معنى الدِّيَة شرعاً، ففي حين ). ودى(، مادة 10/386والزبيدي، تاج العروس، ). ودى(

أنها اسم للمال الذي هو بدل النفس، ذهب الجمهور إلى إطلاق الدِّيَة على المال الواجب بالجناية على النفس وما دونها، قال الحنفية ب
وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح من وجهة نظر الباحث، وهو ما اختاره . وأما ما يجب فيما دون النفس، فقد أطلقوا عليه الأرش

فعة  عضو أو قاضي زاده في تكملة فتح القدير، لأن الدِّيَة تجب آاملة في أحيان آثيرة بالاعتداء على ما دون النفس؛ آتعطيل من
في النفس الدِّيَة، وفي اللسان الدِّيَة، :" -صلى االله عليه وسلم–قطعه، وآذا استدلالاً بما ورد في آتاب عمرو بن حزم، من قول النبي 

ة اسم والدِّيَ: قال…فالأظهر في تفسير الدِّيَة ما ذآره صاحب الغاية آخراً:" ، قال صاحب تكملة فتح القدير."…وفي المارن الدِّيَة،
انظر فيما ". لضمان يجب بمقابلة الآدمي، أو طرف منه، سُمِّي بها لأنها تودى عادة، لأنه قلما يجري فيه العفو، لعظم حرمة الآدمي

والشربيني، . 9/90وعليش، منح الجليل، . 10/271وقاضي زاده، تكملة فتح القدير، . 6/126الزيلعي، تبيين الحقائق، : مضى
  . 6/5 والبهوتي، آشاف القناع، .4/53مغني المحتاج، 

وتؤخذ الدِّيَة من الإبل، والذهب، والفضة، في قول أبي حنيفة، والمالكية، والشافعي في القديم، ويرى أبو يوسف ومحمد، والحنابلة، 
بل، والذهب، أنها تؤخذ من الإبل، والذهب، والفضة، والبقر، والغنم، والحُلل، وقال الحنابلة في رواية أخرى أنها تؤخذ من الإ

: انظر فيما مضى. والفضة، والغنم، والبقر، وذهب الشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، والظاهرية، إلى أنها لا تؤخذ إلا من الإبل
وابن قدامة، المغني، . 56-4/53والشربيني، مغني المحتاج، . 9/94وعليش، منح الجليل، . 7/253الكاساني، بدائع الصنائع، 

 . 10/390 حزم، المحلى، وابن. 9/482
  . هم الذين يتحملون العقل:  أن يقولوا بهمالأولىآان هكذا عرف الحنفية العاقلة، والظاهر أن في تعريفهم دوراً، و) (3
  . 6/83والشيخ نظام الدين وآخرون، الفتاوى الهندية، . 4/574والمرغيناني، الهداية، . 6/176الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (4
  . 3/129ناوي، أسهل المدارك، الكش) (5
  .20/558المطيعي، تكملة المجموع، ) (6
أن يقصد شيئاً فيصيب آخر، آأن يرمي زيداً فيصيب عمراً، أو أن يرمي صيداً فيصيب إنساناً، ومبنى جناية الخطأ : المقصود بالخطأ)    (7

والمѧواق، التѧاج والإآليѧل،      . 5/25 والموصѧلي، الاختيѧار،      .7/234الكاسѧاني، بѧدائع الѧصنائع،        .التقصير في أخذ الاحتياطات اللازمѧة     
وابن ضѧويان،  . 2/315وابن أبي تغلب، نيل المآرب، . 5/513والبهوتي، آشاف القناع، . 4/4والشربيني، مغني المحتاج،    .6/240

  .2/286منار السبيل، 
  .9/16ح، المبدع، وابن مفل. 6/59وله، آشّاف القناع، . 3/327البهوتي، دقائق أولي النهى، ) (8
  .120، 10/119المرداوي، الإنصاف، ) (9

 .270 الباآستان، ص- هـ، إسلام أباد1405عوض، نظرية العاقلة، مجلة الدراسات الإسلامية، شوال وذو القعدة وذو الحجة،  )(10
والشربيني، . 25-5/24لموصلي، الاختيار، وا. 7/233الكاساني، بدائع الصنائع، .  هو أن يقصد القتل بما لا يقتل غالباً:شبه العمد)    (11

  . 315، 2/314وابن أبي تغلب، نيل المآرب، . 5/512والبهوتي، آشاف القناع،  . 4/4مغني المحتاج، 
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يدهم من دون أن     وأما ما ذكره المرداوي فقد حدد فيه الأصناف الذين يدخلون في العاقلة، وهم العَصَبَات قريبهم وبع                .يحتمله
ف عوض، حيث إنه    اجح، إضافة إلى تعري    أن تعريف الحنفية هو الرَّ     يرى الباحث  ولهذا   .يذكر في التعريف الجناية التي يحملونها     

  .أعلم -تعالى–، واالله جامع ومانع
، )4(يوان، وإلا فالقبيلـة  الدِّ، إذا كان الجاني من أهل   )3(يوانهم أهل الدِّ   )2(ورواية عند المالكية   )1(لة في قول الحنفية   اقِوالعَ

 جعلو ،واوينوضع الدَّ  حين   فعل عمر على   واستدلوا بإجماع الصحابة     ،)5( الحِرْفَة  أو ، التناصر به   الحِلف عند الحنفية إذا كان     أو
 يُعرف منـهم     ولم ،كان أمام جموع الصحابة   ه   لأن ،وفعل عمر لم يكن نسخاً، وإنما هو تقرير معنى        ،  )6("يوان على أهل الدِّ   الدِّية

   .ولمخالف، فدل ذلك على أنهم فهموا أن الأمر معلُ
 أو  ، أي عـشيرته   الجاني من جهة أبيه    ، هم عَصَبَةُ  )10(، والظاهرية )9(، والحنابلة )8(، والشّافعية )7(لة في قول المالكية   اقِوالعَ

 ،عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ   )11(ةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ      امْرَأَ ينِنِي جَ ى فِ ضَقَحيث   ،صلى االله عليه وسلم    النبي بقضاءوا  واستدل. قبيلته
عَقْـلَ   بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْ      -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ            

 ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَـا      ،ةً عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَ    -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - كَتَبَ النَّبِيُّ    ": قال عن جابر بن عبد االله    و. )12("عَلَى عَصَبَتِهَا 
  .)13("يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

   :)14(من مفهوم العاقلةفي محافظة الخليل عرف العشائري موقف ال
، أي الملتزمـون  )ش الـدم  رْالملتزمون بقِ (،  أو قبيلته  يرى العرف العشائري في محافظة الخليل أن العاقلة هم عشيرة الجاني          

لخلافـات الداخليـة أو     خرجُ به من ترك العشيرة بـسبب ا        يَ  العشائري في محافظة الخليل    ، وهذا قيد في العرف    )15(بدفع الدِّية 
  ). )16(البراءة(لق عليه ارجية، وهو ما يطـالخ

                                                           
  . 10/398وقاضي زاده، تكملة فتح القدير، . 7/256الكاساني، بدائع الصنائع، و. 27/125السرخسي، المبسوط، ) (1
  .9/139وعليش، منح الجليل، . 237-4/236، الدسوقي، حاشية الدسوقي) (2
على موضع الحساب، وقد آان الديوان يطلق على الدفتر الذي تكتب فيه أسماءُ وطلق على الحساب، ويهو جريدة الحساب، : الدِّيوان) (3

  ). دون(، مادة 1/93الفيومي، المصباح المنير، . الجيش وأهل العطاء، وهو فارسي معرّب
  .10/398وقاضي زاده، تكملة فتح القدير، . 7/256والكاساني، بدائع الصنائع، . 4/574الهداية، المرغيناني، ) (4
  .6/384وابن البزاز، الفتاوى البزازية، . 6/177الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (5
 . 27/126والسرخسي، المبسوط، . 3/121والسمرقندي، تحفة الفقهاء، . 7/256الكاساني، بدائع الصنائع، ) (6
  . 8/45 ،والخرشي، حاشية الخرشي. 2/375والصاوي، بلغة السالك، . 2/376التسولي، البهجة، ) (7

  . 4/95والشربيني، مغني المحتاج، . 7/200والنووي، روضة الطالبين، . 6/124الشافعي، الأم، (8) 
  . 2/316سبيل، وابن ضويان، منار ال. 6/59والبهوتي، آشّاف القناع، . 9/515ابن قدامة، المغني، ) (9

  .48، 11/44ابن حزم، المحلّى، ) (10
الفيومي، المصباح المنير، :  الواجب في الجنين إذا سقط ميتاً، وهو عبد أو أمة بمقدار نصف عشر الدية، انظرتطلق الغرة على) (11

  .7/325والكاساني، بدائع الصنائع، ). غرر(، مادة 265-264ص 
  ). 6398(، )6243: (، برقم21/219 و ،20/468 رواه البخاري في صحيحه، (12)
  ).16380: (، برقم188-8/187والبيهقي في السنن الكبرى، ). 2771: (، برقم8/20رواه مسلم في صحيحه، ) (13
والسيد . م23/2/2011:  والسيد حسن ناجي، بتاريخ.م3/2/2011: بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، ) (14

   .م12/3/2011: والسيد علي ياسين المخارزة، بتاريخ. م6/3/2011: يخزهير مرقة، بتار
، وهي تختلف بحسب صاحب الحق قوة وضعفاً، وفي  في جناية العمدلا يوجد في العرف العشائري في محافظة الخليل تحديد للدية) (15

طلب مبلغاً مالياً آبيراً، وعلى يب، فإنه يوقبل بالط، فإذا آان صاحب الحق قوياً )الحق على قدر صاحبه(هذا العرف شعار مشهور 
وقد يحدث أن يقبل أولياء الدم بالدية المحمدية، ولا مانع حينئذ وفق . عاقلة الجاني التنفيذ، وإذا آان ضعيفاً تم إرضاؤه بمبلغ بسيط

قابلة مع السيد إسماعيل وم. 27أبو شمسية، وفاء، الصلح العشائري في محافظة الخليل، ص. العرف العشائري في محافظة الخليل
  .17/3/2011: حسين حجة، بتاريخ

يلجأ الناس إلى البراءة نتيجة خلافات داخلية فيما بينهم، بحيث لم يعد من تبرأ ضمن التجمع الذي آان فيه، ولا يسأل عشائرياً عن ) (16
في حالة القتل في محافظة الخليل شائري وقد تكون البراءة بسبب أن العرف الع. أي تصرف يقوم به أي من أقاربه الذين خرج عنهم

يجعل جميع أفراد قبيلة الجاني مسئولين أمام أولياء الدم، وحتى يحمي الناس أنفسهم من آثار هذا العرف القاسي، يلجئون إلى البراءة 
من الجدير ذآره هنا أن العرف ، وباعتبارها الحل الأمثل لحماية أنفسهم من أن يُعتدى عليها دون وجه حق إلا لارتباطها بالجاني نسباً

العشائري في محافظة الخليل لا يعتد بالبراءة إلا إذا آانت قبل وقوع الجريمة، أما بعد وقوعها فلا يستطيع المرء أن يلجاً إلى هذا 
ين لهم، وفي حال الأسلوب لحماية نفسه إلا إذا وافق أولياء الدم على خروجه، لأن العرف العشائري يعتبر جميع أفراد القبيلة مطرود

الذي يتبع فخذ الجاني، باستثناء من يعيش معه في بيته، وهم من (ما إذا آانت الجناية على فرد من أفراد القبيلة، فيستطيع ابن العم 
. )دم ابن العم بالخاطر(أن يلجاً إلى البراءة، ولا يشترط العرف عندئذ موافقة أولياء الدم، حيث اشتهر في العرف ) تجمعهم مائدة

  والحق أنه لا معنى للبراءة في ظل النظام الإسلامي، ولا حاجة إليها البتة، لأن الإسلام لا يُحمِّل أحداً وزر آخر، مصداقاً لقول االله 
  ).164/الأنعام". (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى:" -تعالى–
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وهذا ما سار عليه العرف في قبيلة الجاني،   ا العاقلة   أن الجمهور قد حصرو   ،  عرضهذا ال بعد  للباحث  والذي يبدو   
لـة هـي    اقِية على العَ  الدِّة إيجاب    في هذا المفهوم، بناءً على أن علَّ        الحنفية ع توسَّ بينما في محافظة الخليل،     )1(العشائري

ية عمر الدِّ عندما وضع   وتُ الصحابة   كُسُه  ، ومما يؤيد   لدى الباحث  جاحِهو الرَّ ، و  إليه  بين الجاني ومن ينتسبُ    التناصرُ
 في عهد  التناصر    وقد كان  قل معلول بالتناصر،  العَ على فهمهم جميعاً أن      هم دليلٌ  عمر وسكوتُ  وفعلُيوان،  على أهل الدِّ  

ان، يوَالدِّب -رضي االله عنه  - في عهد عمر  التناصر  صار  فجعل الدية عليها، ثم      ، بالعشيرة -ى االله عليه وسلم   صل– النبي
 ـ ،  فِلْ، أو إلى الحِ   يوان إلى العشيرة  لت هذه القاعدة من الدِّ    تحوَّما  وإذا  فجعل الدية على أهل الديوان،       أو ب،  زْأو الحِ

    .أعلم -تعالى–، واالله )2(ا على أساسهعاقلُة، فيكون التَّقابَالنَّ
  المبحث الثاني

  اتنايَ من الجِلةُاقِ العَملهُما تحْ
ــا ــاءـتـ ــل  ،)3(فق الفقهـ ــة لا تحمـ ــى أن العاقلـ ــة علـ ــ العَ)4(ديـ ــون و ،)5(دمْـ   يكـ

   )8(ةـديمل ـن يحـي مـلة هـاقـلى أن العـذلك عـ ك)7(قواـاتفو، )6(دهـب في ذلك على الجاني وحـالواج

                                                           
سѧوف يѧأتي تفѧصيلها فѧي     جوهريѧة  مي فѧي أمѧور آثيѧرة    خالف الفقه الإسѧلا في محافظة الخليل قد     لكن العرف العشائري    ) (1

  .سياق هذا البحث
   . إلى أن يحدث تغييروقد عاد الناس في زماننا إلى التناصر بالقبيلة، فيكون التعاقل على أساسها)  (2
 حاشѧية  والخرشѧي، . 4/48والأنѧصاري، أسѧنى المطالѧب،    . 6/11والѧشافعي، الأم،  . 6/138الزيلعѧي، تبيѧين الحقѧائق،    )     (3

  .46، 11/44، و 10/388وابن حزم، المحلى، . 557 ،9/489المغني،  وابن قدامة،. 8/44الخرشي، 
  ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهو قѧول  : آما يلي دية العمد إذا أخذت من الإبل فهي )       (4

مѧَنْ قَتѧَلَ    :" -صѧلى االله عليѧه وسѧلم      –ابلѧة، وهѧو الѧراجح اسѧتدلالًا بقѧول النبѧي             محمد بن الحسن من الحنفية، والشافعية، والحن      
". عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فѧَإِنْ شѧَاءُوا قَتَلѧُوا وَإِنْ شѧَاءُوا أَخѧَذُوا الدِّيѧَةَ وَذَلѧِكَ ثَلѧَاثُونَ حِقѧَّةً وَثَلѧَاثُونَ جَذَعѧَةً وَأَرْبَعѧُونَ خَلِفѧَةً                                 

أبو يوسف من الحنفية، والمالكية، والحنابلة في رواية هي المذهب عندهم، إلى أن أسنان الإبل التي تؤخذ في العمѧد                    وذهب  
خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعѧشرون بنѧت لبѧون، وخمѧس وعѧشرون حقѧة، وخمѧس              : وشبه العمد تكون آما يلي    

وعلѧѧيش، مѧѧنح . 6/126يلعѧѧي، تبيѧѧين الحقѧѧائق، والز. 4/522المرغينѧѧاني، الهدايѧѧة، : انظѧѧر فيمѧѧا مѧѧضى. وعѧѧشرون جذعѧѧة
. 7/120والنووي، روضة الطالبين،    . 375-2/374والتسولي، البهجة،   . 3/1319والبغدادي، المعونة،   . 9/90الجليل،  

وابن قدامѧة،  . 4/47والأنصاري، أسنى المطالب،    . 4/55والشربيني، مغني المحتاج،    . 8/452والهيتمي، تحفة المحتاج،    
). 2616: (، بѧѧرقم8/58وأمѧѧا الحѧѧديث، فقѧѧد رواه ابѧѧن ماجѧѧة، فѧѧي سѧѧننه،    . 4/72 ،ولѧѧه، الكѧѧافي. 490-9/489المغنѧѧي، 

، 6/126وذآره الألباني، في صحيح وضعيف سنن ابن ماجѧة،         ). 16129: (، برقم 8/123والبيهقي، في السنن الكبرى،     
الفقهѧѧاء أخѧذ الديѧѧة منهѧا، فقѧѧد ذآرتهѧا عنѧѧد    أمѧا الأصѧѧناف الأخѧرى التѧѧي أجѧاز    ". حѧѧسن:" ، وأشѧار إليѧѧه بلفѧظ  )2626: (بѧرقم 

   .ديةالعاقلة من اليلزم الحديث عن المقدار الذي 
أن يقѧصد المجنѧي عليѧه بحديѧد لѧه حѧد أو طعѧن، آالѧسيف والѧسكين والѧرمح أو مѧا يعمѧل عمѧل هѧذه الآلات آالنѧار                : العمد عند الحنفية )       (5

  ميѧѧѧѧزان فعمѧѧѧѧد فѧѧѧѧي ظѧѧѧѧاهر الروايѧѧѧѧة، وفѧѧѧѧي روايѧѧѧѧة الطحѧѧѧѧاوي عѧѧѧѧن أبѧѧѧѧي أمѧѧѧѧا مѧѧѧѧا لا حѧѧѧѧد لѧѧѧѧه آѧѧѧѧالعمود وصѧѧѧѧنجة ال. وليطѧѧѧѧة القѧѧѧѧصب
ابѧѧن منظѧѧور، لѧѧسان العѧѧرب، . والعمѧѧد عنѧѧد المالكيѧѧة والѧѧشافعية والحنابلѧѧة أن يقѧѧصد المجنѧѧي عليѧѧه بمѧѧا يقتѧѧل غالبѧѧاً . حنيفѧѧة أنѧѧه لѧѧيس بعمѧѧد

 .6/240واق، التѧѧاج والإآليѧѧѧل،  والمѧѧ . 5/23والموصѧѧلي، الاختيѧѧѧار،  . 7/233والكاسѧѧاني، بѧѧѧدائع الѧѧصنائع،   ). عمѧѧد (، مѧѧادة  9/387
  . 313، 2/321وابن أبي تغلب، نيل المآرب، .  وما بعدها5/504والبهوتي، آشاف القناع، . 4-4/2والشربيني، مغني المحتاج، 

، لأنѧه موجѧب   وإن صالح الجاني المتعمد أولياء الدم على شيء فهو في ماله آذلك في قѧول الحنفيѧة، والمالكيѧة، والѧشافعية، والحنابلѧة     )     (6
. 10/185والعينѧѧي، البنايѧѧة،  . 257، 7/250والكاسѧѧاني، بѧѧدائع الѧѧصنائع،   . 179، 6/138الزيلعѧѧي، تبيѧѧين الحقѧѧائق،   . جنايѧѧة عمѧѧد 

  .9/21وابن مفلح، المبدع، . 4/156وقليوبي، حاشية قليوبي، . 3/1324والبغدادي، المعونة، . 4/263والدردير، الشرح الكبير، 
والخرشѧي، حاشѧية الخرشѧي،    . 2/404والѧصاوي، بلغѧة الѧسالك،    . 10/406والبابرتي، العنايѧة،  . 27/127وط، السرخسي، المبس)  (7

وابѧѧن قدامѧѧة،  . 7/369والرملѧѧي، نهايѧѧة المحتѧѧاج،  . 7/590والقفѧѧال، حليѧѧة العلمѧѧاء،  . 4/95والѧѧشربيني، مغنѧѧي المحتѧѧاج،  . 8/44
 .9/497المغني، 

عѧشرون حقѧة، وعѧشرون جذعѧة، وعѧشرون بنѧت مخѧاض،        : د الحنفيѧة، والحنابلѧة، مخمѧسة    مѧن الإبѧل فهѧي عنѧ     ديѧة الخطѧأ  إذا أخذت)  (8
وقد وافق الشافعية، والمالكيѧة، والظاهريѧة، مѧا ذهѧب إليѧه الحنفيѧة، والحنابلѧة، إلا أنهѧم            . وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لنون     

. 4/523والمرغينѧѧاني، الهدايѧѧة، . 7/254ئع، الكاسѧѧاني، بѧѧدائع الѧѧصنا: انظѧѧر فيمѧѧا مѧѧضى. جعلѧѧوا مكѧѧان ابѧѧن المخѧѧاض ابѧѧن اللبѧѧون 
، والكѧѧشناوي، أسѧѧهل المѧѧدارك  . 3/1319والبغѧѧدادي، المعونѧѧة،  . 9/90وعلѧѧيش، مѧѧنح الجليѧѧل،   . 26/76والسرخѧѧسي، المبѧѧسوط،  

ولѧѧه، . 9/496وابѧѧن قدامѧѧة، المغنѧѧي،  . 4/54والѧѧشربيني، مغنѧѧي المحتѧѧاج،  . 4/47والأنѧѧصاري، أسѧѧنى المطالѧѧب،  . 3/129
أمѧا الأصѧناف الأخѧرى التѧي أجѧاز الفقهѧاء أخѧذ الديѧة منهѧا، فقѧد ذآرتهѧا عنѧد                        . 10/388وابن حزم، المحلى،    . 4/73الكافي،  

 .ديةالعاقلة من اليلزم الحديث عن المقدار الذي 
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...  في أن دية الخطأ على العاقلـة،         ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً     :" قال ابن قدامة   .)3(فس، وما دونها  ، في الن  )2()1(الخطأ
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن دية الخطأ على             :" وقال ابن المنذر  ،  )4("وأجمع أهل العلم على القول به     

تكون الديـة   ، و )6(لجناية التي ثبتت باعتراف الجاني    ل ا تفق الفقهاء كذلك على أن العاقلة لا تحم       او .)5("العاقلة
ا وُلُعَجْلا تَ  ":-صلى االله عليه وسلم   - واستدلوا بقول النبي  . ، ولا علاقة للعاقلة بها     وحده  الجاني علىعند ذلك   

لا تَحْمِلُ العَاقِلَـةُ    :" -رضي االله عنهما  -ا روي عن ابن عباس وعمر       وبم. )7("اًئَيْ شَ فِرِتَعْ المُ ةِيَ دِ نْ مِ ةِلَاقِى العَ لَعَ
ن الجاني  ، ولأ ن الإقرار حجة قاصرة على المقر، فلا تُلزَم به العاقلة         ، ولأ )8("عَمْدَاً وَلا عَبْدَاً وَلا صُلْحَاً وَلا اعْتِرَافَاً      

  .)9(من يقر له لتدفع عاقلته الدية، فيقاسمه إياهائ  يكون متهماً في أن يواطفي هذه الحالة
  :ل فيها بعض الفقهاء المال الواجب بالاعتراف على العاقلة منهالات التي حَمَّوهناك بعض الحا

 ـ ،صدِّق العاقلة الجاني في اعترافـه      أن تُ  -أ  ـا، والحن )11(، والـشّافعية  )10( قـول الحنفيـة    و وه   لأن ،  )12(ةبل
 ـ       للهم  عدم تحمُّ رار منهم فيلزمهم، و   التصديق إق    م، وقـد زال    لدية التي ثبتت بالاعتراف هو المحافظة على حقه

  
                                                           

يѧث ذهبѧوا إلѧى أن    ولم يخالف في آون دِيَة الخطأ على العَاقِلة إلا الخَوَارج، وأبو بكر الأصَم، وابѧن عُليѧَّة، وعثمѧان البِتѧِّي، ح    )   (1
ولا عِبѧْرةَ بخѧلاف هѧؤلاء، لأنѧه يتعѧارض مѧع الأدلѧة الѧصَّريحة فѧي جعѧل ديѧة            .  تكون في مال الجاني، ولا يُلѧزَم بهѧا أحѧدٌ غيѧرُهُ     الدِّية

. 20/559والمطيعѧي، تكملѧة المجمѧوع،       . 7/255الكاسѧاني، بѧدائع الѧصنائع،       . الخطأ على العَاقِلѧة، ويѧشُذُّ عѧن إجمѧاع علمѧاء الأمѧة             
  . 11/45، و10/401وابن حزم، المحلى، . 12/340والماوردي، الحاوي الكبير، 

لأن ما وجب في الصلح لم . وإن صالح الجاني في الخطأ أولياء الدم على شيء، فهو في ماله في قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة)   (2
ويѧرى المالكيѧة أن     . ، لأن العاقلѧة تحمѧل الثابѧت بالجنايѧة ابتѧداء           يثبت بالجنايѧة، وإنمѧا وجѧب بالعقѧد، ومѧا آѧان آѧذلك لا تحملѧه العاقلѧة                   

والزيلعѧي،  . 7/255الكاسѧاني، بѧدائع الѧصنائع،    . المصالح عليه تحمله العاقلة إن رضيت بذلك، ويمضي عليѧه فيمѧا ينوبѧه مѧن الديѧة              
جاً من هذا الخلاف، يرى الباحث أنه وخرو. 9/21وابن مفلح، المبدع، . 4/156وقليوبي، حاشية قليوبي، . 6/176تبيين الحقائق، 

  . يمكن للعاقلة أن تتفق هي والجاني على الصلح مع أولياء الدم، ويكون ما وجب عندئذ عليها، واالله أعلم
ابѧن حѧزم،   . لا تحمل العاقلة ما يجب فيما دون النفس في قول ابن حزم، لأنه لا شѧيء عنѧده فيمѧا دون الѧنفس إذا آانѧت الجنايѧة خطѧاً       )  (3

وأما إذا آانت جناية الخطأ علѧى الѧنفس فيكѧون    . ويكون ابن حزم بقوله هذا قد خالف جمهور علماء الأمة     . 408-10/403محلّى،  ال
 .46، 11/44و . 401، 10/388ابن حزم، علي، المحلّى، . الواجب عند ابن حزم الكفارة والدِّية

  . 498 -9/497ابن قدامة، المغني، ) (4
  .498-9/497وابن قدامة، المغني، . 3/128ف، ابن المنذر، الإشرا) (5
. 4/282والدردير، الشرح الكبير، . 5/61والموصلي، الاختيار، . 10/395والعيني، البناية، . 6/179الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (6

ة المحتاج، والرملي، نهاي. 7/207والنووي، روضة الطالبين، . 3/1324والبغدادي، المعونة، . 2/377والتسولي، البهجة، 
وابن حزم، . 2/345وابن أبي تغلب، نيل المآرب، . 6/62والبهوتي، آشاف القناع، . 4/119وابن قدامة، الكافي، .  7/373

  . 11/50المحلى، 
، والحديث ضعيف، لأن في سنده محمد بن سعيد المصلوب، وهو آذاب، والحارث بن نبهان، 3/178رواه الدارقطني في سننه، ) (7

والهيثمي، . 2/280وله، الدراية، . 4/31وابن حجر، تلخيص الحبير، . 4/380الزيلعي، نصب الراية، . لحديثوهو منكر ا
  . 6/301مجمع الزوائد، 

، والصواب أنه ليس آذلك، وإنما هو روي عن -صلى االله عليه وسلم–يذآر هذا الخبر في بعض المصادر على أنه من قول النبي ) (8
هو :" وقال البيهقي). 16360(و  ،)16359: (، رقم8/181البيهقي، السنن الكبرى، :  انظر- عنهمارضي االله–عمر وابن عباس 

وجاء في نصب . هذا القول لا يصح عن عمر، وآذا عن ابن عباس: وقال أيضاً. عن عمر منقطع، والمحفوظ أنه من قول الشعبي
وقال ابن حجر في . متروك: ر قوي، وقال الأزديغريب مرفوع، وفيه عبد الملك بن حسين وهو غي: 380-4/379الراية، 

لم يثبت متصلاً، وإنما هو موقوف على : هذا الحديث تكلموا في ثبوته، وقال ابن الصباغ: قال الرافعي: 32-4/31تلخيص الحبير، 
: ادة بن الصامت وفي جميع هذا نظر ، فقد روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين من حديث عب: ابن عباس، قال ابن حجر

وإسناده واه، فيه محمد بن سعيد ". لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً:"  قال -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله 
العمد " وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر مرفوعاً . المصلوب، وهو آذاب، وفيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث

وقال ابن حجر في . ، وهو منقطع، وفي إسناده عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف"والاعتراف لا تعقله العاقلةوالعبد والصلح 
لا تجعلوا : لم أره مرفوعاً إلا ما روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين عن عبادة بن الصامت، ومنه: 2/280الدراية، 

الألباني، إرواء : انظر. وذآر الألباني أن المروي في هذا عن ابن عباس حسن. طعلى العاقلة من قول المعترف شيئاً، وإسناده ساق
 .7/336الغليل، 

والشاذلي، آفاية الطالب، . 6/179والزيلعي، تبيين الحقائق، . 7/254والكاساني، بدائع الصنائع، . 5/61الموصلي، الاختيار، ) (9
  . 9/506وابن قدامة، المغني، . 3/328ق أولي النهى، والبهوتي، دقائ. 581والآبي، الثمر الداني، ص . 2/280

  .8/457، تكملة البحر الرائق، يوالطور. 10/395والعيني، البناية، . 6/179الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (10
  . 7/373والرملي، نهاية المحتاج، . 4/95والشربيني، مغني المحتاج، . 7/207النووي، روضة الطالبين، ) (11
  .3/328والبهوتي، دقائق أولي النهى، . 6/62والبهوتي، آشّاف القناع، . 9/21 المبدع، ابن مفلح،) (12
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  .)1(ذلك بالتصديق
 قول  و وه ، أن المقر هو الجاني    ، يتهم بالتواطؤ، وأقسم المقر له     إذا كان الجاني المعترف ثقة عدلاً مأموناً لا        -ب

  .)2(وبعض أصحابه ،مالك
  .)3( وهو قول الظاهريةه هو الجاني،أن على  إذا كان الجاني عدلاً، وحلف هو وأولياء القتيل- ج

  : خلاف بين الفقهاء، وهي كما يليل العاقلة لها موضعَكان تحمُّأخرى يات وهناك جنا
كما لو كَـسَرَ    صاص فيها،   ـ الجناية مما يصعب إجراء الق     كونـت ذلك بأن و : فيه )4(العَمْدُ الذي لا قِصَاصَ   : أولاً

  : ثلاثة أقوال على في ذلكبما يجوقد اختلف الفقهاء فيمن يحمل  ،)7(ةً آمَّ)6(، أو شَجَّه)5(فَخِذَهُ، أو أجَافَه
  وهـو قـول   ويكون في مال الجاني وحـده،       اص فيه،    في العَمْد الذي لا قصَ     ما يجب ة  لَاقِلا تَحملُ العَ  : القول الأول 

  :)13( بما يليواواستدل ،)12(، والظاهرية)11(، والحنابلة)10( في قول، والشافعية)9(مالكو، )8(الحنفية
  . )14("لا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْدَاً وَلا عَبْدَاً وَلا صُلْحَاً وَلا اعْتِرَافَاً:" -نهمارضي االله ع- عن ابن عباس وعمر -1
  .)15("مَضَتْ السُّنَّةُ أنَّ العَاقِلَةُ لا تَحْمِلُ مِنْ دِيَةِ العَمْدِ إلا أَنْ يَشَاءوا ذَلِكَ:" -رضي االله عنه-هري عن الزُّو -2
   .)16("ة لا تحمل دية العَمْدلَاقِجمعوا على أن العَأ:"  وبالإجماع، قال ابن المنذر-3
   .، كالذي يجب فيه القَوَدُةُلَاقِ ولأنها جناية عَمْد، فلم تحملها العَ-4

وإن عجز عن اص فيه في حال ما إذا عجز الجاني عن ذلك، ة ما يجب في العَمْد الذي لا قصَلَاقِتَحمل العَ: القول الثاني
ودليل هذه الرواية أن هذا الجُرْح .  في رواية أخرى عنه)17(وهو قول الإمام مالكة ما عجز عنه، البعض، تحمَّلت العَاقِلَ

                                                           
  .10/395والعيني، البناية، . 8/457والطوري، تكملة البحر الرائق، . 6/179الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (1
وفي قول آخر لبعض المالكية . 9/136وعليش، منح الجليل، . 8/45، يوالخرشي، حاشية الخرش. 6/406مالك، المدونة، ) (2

. 4/282الدردير، الشّرح الكبير مع حاشية الدسوقي، . أن العاقلة لا تحمل الاعتراف وإن آان الجاني مأموناً غير متهم
وقد ذهب بعض المالكية أيضاً إلى أن الجاني المقر يدفع من الدية بقدر استطاعته وتلزم . 2/374والدردير، الشّرح الصغير، 

  .2/1107وابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، . 9/136عليش، منح الجليل، . ة بالباقيالعاقل
  .11/50المحلّى، ابن حزم، ) (3
 الزرقا، .أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، أو هو معاقبة الجاني على جريمة القتل والقطع والجرح عمداً بمثلها: يراد بالقصاص) (4

  .1/663عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، و. 2/613المدخل الفقهي، 
. 7/296الكاساني، بدائع الصنائع، . هي الطعنة التي تصل إلى الجوف، ولو آانت بمغرز إبرة: الجَائِفَةطعنه جائفة، و: أجافه) (5

  .9/658وابن قدامة، المغني، . 4/26والشربيني، مغني المحتاج، . 4/251والدردير، الشرح الكبير، 
هي الجِراحَةُ في الرأس أو الوجه، ولا تكون في غيرهما، : الشِّجَاج أي طعنه شجة، والشَّجة مفرد وجمعه شِجاج، و: شجه(6) 

ابن منظور، لسان العرب، . وهو ما نص عليه الفقهاء، إذ إن الجراحة في غير الرأس أو الوجه تسمَّى جِراحَة لا شَجَّة
والشربيني، . 7/296والكاساني، بدائع الصنائع، ). شجج(، مادة 2/62، والزبيدي، تاج العروس). شجج(، مادة 7/32-33

  .  9/658وابن قدامة، المغني، . 4/26مغني المحتاج، 
. 7/296الكاسѧاني، بѧدائع الѧصنائع،       . هي الشَّجَّة التي تѧصل إلѧى أم الѧدِّماغ، وهѧي جلѧدة فѧوق الѧدِّماغ                 : وتسمَّى المَأمُومُة : الآمة) (7

  . 4/26والشربيني، مغني المحتاج، . 6/246والمواق، التاج والإآليل، . 6/132لحقائق، والزيلعي، تبيين ا
  .1/195والجصّاص، أحكام القرآن . 6/643وابن عابدين، رد المحتار، . 6/643 الحصكفي، الدر المختار، (8)
  .3/1334لبغدادي، المعونة، وا. 2/1107وابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، . 9/139عليش، منح الجليل، ) (9

 .7/602والقفال، حلية العلماء، . 6/11الشافعي، الأم، ) (10
  .6/141والرحيباني، مطالب أولي النهى، . 9/20وابن مفلح، المبدع، . 9/504ابن قدامة، المغني، ) (11
  .11/50ابن حزم، المحلّى، ) (12
 .ة نفسهامصادر أدلة هذا القول هي مصادر أقوال الفقهاء السابق) (13
 .من البحث نفسه) 7(سبق تخريجه في ص ) (14
: ، تحت رقم7/337وقال الألباني في إرواء الغليل). 16363: (، برقم8/182ذآره البيهقي، في السنن الكبرى ) (15

 ". هو معضل، بل مقطوع):" 2306(
 .5/320لقرآن، والقرطبي، الجامع لأحكام ا. 3/130وله، الإشراف، . 120ابن المنذر، الإجماع، ص) (16
  .3/1334والبغدادي، المعونة،  .2/1107وابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، . 9/139عليش، منح الجليل، ) (17
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 بالعَمْد أكثر، فوجب أن يبدأ بمال الجاني، كما يفعل في دية العَمْد، هُهَبَاً من الخطأ، وشَهَبَاً من العَمْد، وشَهَبَقد أخذ شَ
   .)1(الخطأ في منع أخذ القَوَدِة، لشبهه بلَاقِفإن وَفَّى وإلا تمم من العَ

فتى به عندهم،  المُ)3(، وهو قول المالكية)2(اص فيهة هي التي تَحمل الدِّية في العَمْد الذي لا قصَلَاقِإن العَ: القول الثالث
 إذا كان سقوط القصاص  عند المالكيةد الذي سقط فيه القصاص على العاقلةمْويكون الواجب في العَ .)4(مكَوالحَ
  وف الهلاك، وأما إذا كان سقوط القصاص لعدم التماثل بين الجاني والمجني عليه فلا تحمله العاقلة ويكون لخ

  .)5(في مال الجاني
اص فيه، ولا تحمل  أن الجاني وحده هو الذي يَتَحمَّل ما يجب في العَمْد الذي لا قصَ، الباحثلدىجَّح الذي يتَرو

ما وجب ه الألباني كما سبق، ولأن سَّنَن ابن عباس رضي االله عنهما في ذلك، وقد حَة شيئاً من ذلك، لما روي علَاقِالعَ
اص، ولأن تَحَمُّل العاقلة إنما يثبت في  للقصَبِوجِمُوجَب فعل الجاني الذي تعمَّده، كالفعل المُهو هذه الجناية في 

عاونة، فلم عذور، فلا يستحق التخفيف، ولا المُ له، والعامد غير م الجاني معذوراً، تخفيفاً عنه ومواساةًنِالخطأ، لكوْ
  ، وهو غير جائز،  والظلم على الاعتداءللجاني إغراءً عَمْد على العَاقِلةالجعل دية يوجد فيه المقتضي، ولأن في 

  . بالصواب أعلم-تعالى-واالله 
ي والمَجنون إذا هما تَعمَّدا الجناية،       الصِّبِ اص على ، على أنه لا قصَ    )6(تفق الفقهاء ي : والمَجْنُونِ يِّعَمْدُ الصَّبِِ : ثانياً

 وَعَنْ الـصَّبِيِّ    ، عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ    ؛رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ   :" -صلى االله عليه وسلم   – بقول النبي    استدلالاً
  :على قولين همادمْن الواجب بعَ، واختلفوا على من يكو)7(" وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل،حَتَّى يَحْتَلِمَ
 )10(والشّافعية ،)9(المالكيةو، )8(ة، وهو قول الحنفيةلَاقِجنون يكون على العَبي والمَد الصَّمْإن الواجب بعَ: القول الأول

  :)12( في الصحيح عندهم، واستدلوا بما يلي)11(في رواية، والحنابلة
 وَعَنْ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ،لَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَرُفِعَ الْقَ:" -صلى االله عليه وسلم- قول النبي -1

مان بيان والمجانين، وهذا يدل على رفع الضَّفع عن الصِّ أن القلم قد رُ،ووجه الاستدلال. )13("الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل
  .ةلَاقِدهما على العَمْية في عَعليه، وجبت الدِّ دم المجني عنهم، وبما أنه لا يصح إهدارُ

                                                           
  .3/1334البغدادي، المعونة، ) (1

  .لم أجد للمالكية في مصادرهم المتوافرة دليلاً على ما قالوه هنا) (2
الزُّرقاني، شرح . 9/139وعليش، منح الجليل، . 2/271، جواهر الإآليل، والآبي. 8/44الخرشي، حاشية الخرشي، ) (3

 . 3/1334والبغدادي، المعونة، . 282- 4/281والدسوقي، حاشية الدسوقي، . 8/45الزرقاني على مختصر خليل، 
  .3/131ابن المنذر، الإشراف، ) (4
  .2/379التسولي، البهجة، ) (5
والشربيني، مغني المحتاج، . 6/5والشافعي، الأم، . 3/114والكشناوي، أسهل المدارك، . 7/234الكاساني، بدائع الصنائع، ) (6

  . 10/344وابن حزم، المحلى، . 9/358وابن قدامة، المغني، . 25، 4/15
وابن ماجة، في سننه، ). 3378: (، برقم11/174والنسائي، في سننه، ). 4403: (، برقم4/139رواه أبو داود، في سننه، ) (7

  :، وأشار إليه بلفظ)4403: (، برقم9/403وذآره الألباني، في صحيح وضعيف سنن أبي داود، ). 2031: (، برقم6/212
  ".صحيح" 

والكاساني، . 229والطحاوي، مختصر الطّحاوي، ص. 8/388والطوري، تكملة البحر الرائق، . 6/139 الزيلعي، تبيين الحقائق، (8)
  . 7/236بدائع الصنائع، 

  .2/282والشاذلي، آفاية الطالب، . 2/378والتسولي، البهجة، . 6/399ومالك، المدوّنة، . 2/412شد، بداية المجتهد، ابن ر) (9
  .7/211والنووي، روضة الطالبين، . 6/127 الشافعي، الأم، (10)
 .10/133المرداوي، الإنصاف، و. 4/119وله، الكافي، . 9/505ابن قدامة، المغني، ) (11

والطوري، . 179، 6/139 الزيلعي، تبيين الحقائق، :هذا القول هي مصادر أقوال الفقهاء السابقة نفسها إضافة إلى مصادر أدلة (12)
  .9/505وابن قدامة، المغني، . 9/27وابن مفلح، المبدع،  .13/21والكاندهلوي، أوجز المسالك، . 8/388تكملة البحر الرائق، 

  .حة نفسهامن الصف) 7(الهامش رقم سبق تخريجه في ) (13
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 فجعل ،ع ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنهفِ فرُ،ى على رجل بسيف فضربهعَا روي أن مجنوناً سَبم و-2
  .)1(واءؤه سَطَ وخَهُدُمْعَ: ته، وقاللَاقِه على عَعقلَ
مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا :" -صلى االله عليه وسلم-النبي  مة، وقد قالحْن محل ومظنة للرَّغر السِّالجنون وصِبأن  و-3

ية على عاقلته، فإن  حتى وجبت الدِّ،ا كان العاقل المخطئ مستحقاً للتخفيفولمَّ. )2("وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا
  .لةاقِدهما على العَمْ اللازمة بعَية أولى بهذا التخفيف، فتجب الدِّ-راًذْوهم أكثر عُ- بيانانين والصِّجَالمَ
بيان عديمو انين والصِّجَل، والمَقْد، وهو مترتب على العلم، والعلم يكون بالعَصْد متحقق بكمال القَمْ ولأن العَ-4
  د، وهي مْه العَبْ أو جناية شِ،دهما خطأ العاقل البالغمْد، فأشبه عَمْل أو قاصروه، فلم يتحقق منهم كمال العَقْالعَ
  .ةلَاقِى العَعل

 )3( شيئاً من ذلك، وهو قول الشافعيةلةُاقِجنون يكون عليهما، ولا تحمل العَبي والمَإن الواجب بجناية الصِّ: القول الثاني
مل هي من يحلة اقِأن العَب قضى -صلى االله عليه وسلم- بأن النبي )5( في رواية، واستدلوا)4(في الرواية الثانية، والحنابلة

جنون من بي والمَد الصَّمْة، ولم يرد ما يدل على إخراج عَلَاقِد لا تحملها العَمْاجبة بالخطأ، وثبت أن جناية العَية الوالدِّ
  .حض، فوجب أن يكون اللازم بجنايتهما في مالهماد المَمْالعَ

ة الأدلة التي اسـتند     ون، لقوَّ جنبي والمَ د الصَّ مْ بحمل الواجب بعَ   )6(ة هي المُلْزَمة  لَاقِ أن العَ  -عند الباحث –ح  اجِوالرَّ  
، لكانا بذلك أسوأ حـالاً مـن         وفق القول الثاني   جنونبي والمَ د الصَّ صْإليها الجمهور القائلون بذلك، ولو أننا اعتبرنا قَ       

 ة، وأما ما ذهـب إليـه      لَاقِية جنايته تكون على العَ     فإن دِ  ، إذا جنى خطأً   ئخطف المُ كلَّ، ومعلوم أن المُ   ئخطف المُ كلَّالمُ
 ـد، وهو يترتب على العلم، والعلم بالعَ      صْد عبارة عن القَ   مْد يتحقق منهم، فغير مُسلَّم، لأن العَ      مْالقائلون بأن العَ   ل، قْ

  ، )7(ل، أو قاصروه، فكيف يتحقق منهم القصد، بل إنهـم صـاروا بـذلك كالنـائم               قْجانين عديمو العَ  بيان والمَ والصِّ
  . أعلم-تعالى–واالله 

  :بجناية شِبْه العَمْد، ولهم في ذلك قولان )8(اختلف الفقهاء فيمن يحملُ ما يجبُ : شِبْهِ العَمْدِجِنَايَةُ :ثالثاً
 في  )12(، والحنابلـة  )11(، والـشافعية  )10(الحنفيةقول  ، وهو   )9(بُ في شِبْه العَمْد على العَاقِلَة     يكونُ الواجِ : القول الأول 

 ـ إِ تْمَرَ، فَ )13( هُذَيْل نْ مِ انِتَأَرَ امْ تْلَتَتَاقْ:"  قال - عنه رضي االله –واستدلوا بما روى أبو هريرة      . ظاهر المذهب  ا مَاهُدَحْ

                                                           
  :4/380وقال الزيلعي، في نصب الراية، ". إسناده فيه ضعف:" ، وقال8/108رواه البيهقي، في السنن الكبرى، ) (1

  ".إسناده ضعيف: قال في المعرفة" 
وذآره الألباني، في سنن ). 1919: (، برقم4/321والترمذي، في سننه، ). 4943: (، برقم4/287رواه أبو داود، في سننه، ) (2

 ".صحيح:"، وقال439، 438الترمذي بتخريجه، ص 
  .20/460والمطيعي، تكملة المجموع، . 4/87الأنصاري، أسنى المطالب، ) (3
المرداوي، الإنصاف، . وفي رواية عند الحنابلة أن عمد الصبي العاقل في ماله. 2/385أبو يعلى الفراء، المسائل الفقهية، )   (4

10/123.  
  .6/127الشافعي، الأم، ) (5
وليس معنى آون الدية بجناية الصبي والمجنون عمداً على العاقلة أن لا يعاقب الصبي والمجنون تأديباً، فبوسع الحѧاآم أن يعاقبهمѧا   )          (6

  .1/604عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، . بالضرب أو بالتوبيخ أو غير ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى التأديب

  .6/139ي، تبيين الحقائق، الزيلع)     (7
من () انظر الواجب في دية العمد في ص . الذي يجب في شبه العمد هو الدية، وإذا أخذت من الإبل فتكون أسنانها آدية العمد)     (8

  .البحث نفسه
  . ما ينطبق على النفس في هذا الموضوع ينطبق على ما دونها عند القائلين بشبه العمد فيما دون النفس) (9

  .177-6/176والزيلعي، تبيين الحقائق، . 7/255الكاساني، بدائع الصنائع، ) (10
  .20/559والمطيعي، تكملة المجموع، . 4/95الشربيني، مغني المحتاج، ) (11
  .8/328وابن مفلح، المبدع، . 317-2/316وابن ضويان، منار السبيل، . 493-9/492ابن قدامة، المغني، ) (12
هُذَيْل بن مُدْرَآَة بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان، تفرقت في البلاد وأهل النخلة وهي قرية حي من مُضَر، وهو ) (13

  .  5/631 السمعاني، الأنساب،. على ستة فراسخ من مكة على طريق الحاج أآثر أهلها من الهذيل، وجماعة منها نزلوا البصرة



 11

، ووجه  )1("اهَتِلَاقِى عَ لَ عَ ةِأَرْ المَ ةِيَدِ بِ -صلى االله عليه وسلم   –  االلهِ ولُسُى رَ ضَقَا، فَ هَنِطْي بَ ا فِ مَا وَ هَتْلَتَقَ، فَ رٍجَحَى بِ رَخْالأُ
 ـاصَوجب قصَة، ولأنه نوع قتل لا يُلَاقِ بها على العَيَضِد، وقُمْه عَ بْالاستدلال أن هذه جناية شِ      علـى  هُاً، فوجبت ديت

  . )2(ة كالخطألَاقِالعَ
  ، وهو قـول الحنابلـة    ه أي شيء من   ةُلَاقِيكون الواجب في شِبْهِ العَمْد على الجاني وحده، ولا تتحمل العَ          : القول الثاني 

  ، ولأنها دية مغلَّظَـة، فأشـبهت       ، فلم تحمله العَاقِلَة كالعَمْد المَحْضِ     هُدَصَل قَ  بأنها موجب فع   )4(واستدلوا. )3(في رواية 
  .ة العَمْديَدِ

والقول بأن دية شِبْه العَمْد تكون على العَاقِلَة، هو الرَّاجِح عند الباحث، لقوَّة أدلة القائلين به، وتخـالف هـذه                      
 الجناية، وشِبْه العَمْد    ته الفعل، وإراد   الجاني  يغلَّظُ من كل وجه، لقصد     ضالعَمْد المَح  اية جناية العَمْد المَحضِ، لأن    الجن

يُغلَّظُ من وجه، وهو قَصْده الفعل، ويُخفَّفُ من وجه، وهو كونه لم يقصد النتيجة، فاقتضى التَّغلـيظ مـن وجـه                     
  .علم أ-تعالى–، واالله )5(الأسْنَان، والتَّخفيف من وجه، وهو جَعلُ الواجب على العَاقِلَة

اختلف الفقهاء فيما إذا جنى الإنسان على نفسه أو ما دونها خطأ، هل مـا                :خطأجِنَايَةُ الإنْسَانِ على نَفْسِه     : رابعاً
  :ة، ولهم في ذلك قولانلَاقِيجب في ذلك يكون على العَ

 )9(، والحنابلة)8(، والشّافعية)7(، والمالكية)6(ة جناية الإنسان على نفسه، وهذا قول الحنفيةلَاقِلا تحمل العَ:  القول الأول
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ : قالبن الأكْوَع  ةَمَلَواستدلوا بما روي عن سَ. )10(حها ابن قدامةفي رواية، رجَّ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ النَّبِيُّ ،فَحَدَا بِهِمْ ،)11(اتكههُنيَّ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ،  إِلَى خَيْبَرَ-وَسَلَّمَ
 : فَقَالَ الْقَوْمُ،صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ  فَأُصِيبَ، هَلَّا أَمْتَعْتَنَا بِهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَقَالُوا، رَحِمَهُ اللَّهُ: فَقَالَ، مَنْ السَّائِقُ؟ قَالُوا عَامِرٌ:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ هُلُمَ عَ)12(فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ، هُ قَتَلَ نَفْسَهُحَبِطَ عَمَلُ
 ، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، كَذَبَ مَنْ قَالَهَا:الَ فَقَ، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي: فَقُلْتُ-وَسَلَّمَ

 نفسه خطأً، ولم يثبت ع قد قتلَوَ، أن عامر بن الأكْالاستدلال، ووجه )13(" وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ،إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ
نه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن ن ذلك واجباً لبيَّ جعل ديته على عاقلته، ولو كا-صلى االله عليه وسلم-فيه أن النبي 
داً أو خطأً لا يجب فيه مْفاً من أطرافه عَرَوقد أجمعوا كذلك كما يقول ابن حجر على أنه لو قطع طَ. )14(وقت الحاجة

                                                           
  ).3185: (، برقم9/40ومسلم في صحيحه، ). 6399: (، برقم21/220رواه البخاري، في صحيحه، ) (1
  .8/328وابن مفلح، المبدع، . 9/493وابن قدامة، المغني، . 20/559المطيعي، تكملة المجموع، )    (2
  .9/492ابن قدامة، المغني، ) (3
  .4/118وله، الكافي، . 9/492ابن قدامة، المغني، ) (4
  .9/493المصدر السابق، ) (5
 .6/109يين الحقائق، الزيلعي، تب) (6
والبغدادي، . 2/412وابن رشد، بداية المجتهد، . 3/132والكشناوي، أسهل المدارك، . 9/137عليش، منح الجليل، ) (7

 .3/1326المعونة، 
والأنصاري، . 4/95والشربيني، مغني المحتاج، . 7/592والقفال، حلية العلماء، . 7/211النووي، روضة الطالبين، ) (8

 .2/564والمطيعي، تكملة المجموع، . 12/357والماوردي، الحاوي الكبير، . 4/87الب، أسنى المط
  .2/289وأبو يعلى الفراء، المسائل الفقهية، . 9/511ابن قدامة، المغني، ) (9

 .9/511ابن قدامة، المغني، ) (10
الرجز، لأن الذي قاله عامر : ي تَصْغِير سَنَة سُنَيْهَة، والمعنى هناجَمْعُ هُنَيْهَةٍ، وَهِيَ تَصْغِير هَنَة، آَمَا قَالُوا فِ: الْهُنَيْهَاتُ) (11

 .12/218،  7/465ابن حجر، فتح الباري، . آان من الرجز، وهذا يدل على أن الرجز من أقسام الشعر
  ).حبط(، مادة 854الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص . أي بطل) (12
  .219-12/218ابن حجر، فتح الباري، ) (13
  .12/218المصدر السابق، ) (14
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لجاني ة هو مواساة للَاقِية على العَد، ولأن وجوب الدِّمْ فلم يضمنه غيره كالعَ،ى على نفسهنَ، ولأنه جَ)1(شيء
فارق هذا ما إذا كانت وتخفيف عنه، وليس على الجاني هنا شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساة فيه، فلا وجه لإيجابه، ويُ

   .)2(يةى ذلك إلى الإجحاف به، لكثرة الدِّة، لأدَّلَاقِالجناية على غيره، فإنه لو لم تحمله العَ
، وبه قال )3( وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه،فه خطأًرَ نفسه أو طَخص علىة جناية الشَّلَاقِتحمل العَ: القول الثاني

 تْأَقَفَ فَ،ةٌيَّظِا شَهَنْ مِتْارَطَ فَ،هُعَ مَتْانَاً كَصَعَ بِهُارَمَ حِبَرَلاً ضَجُ أن رَويَبما رُوا ، واستدل)4( وإسحاق،الأوزاعي
ولم يُعرف له . )5(ينَمِلِسْ المُيدِيْ أَنْ مِدٌ يَيَهِ: الَقَ، وَهِتِلَاقِلى عَ عَهُتَيَّ دِ-رضي االله عنه- ابِطَّ الخَ بنُرُمَ عُلَعَجَ، فَهُنَيْعَ

 ، أن رجلاً فقأ عين نفسه خطأً، أخبرنا مَعْمَر عن قتادة": قولهبما جاء في مصنّف عبد الرّزاقو، )6(مخالف في عصره
، ولأن هذه الجناية خطأٌ، فوجب أن تكون على )7( بديتها على عاقلته-رضي االله عنه-فقضى له عمر بن الخطاب 

  .)8(ة، كجناية الخطأ على الغيرلَاقِالعَ
هو الرَّاجح عند الباحث، القاضي بأن العاقلة لا تحمل ما يجب بجناية الإنسان على نفسه خطأ والقول الأول 

، )9(واردان عن عمر رضي االله عنه، فمنقطعانالقول الثاني ال أصحاب  دليلالقوَّة الأدلة التي استند إليها القائلون به، أما
وبالتالي فلا يصلحان للاحتجاج، وأما قياسها على جناية الخطأ على الغير، فغير مُسلَّم، لأن الجاني على الغير خطأ، 

تاج فيه بحاجة إلى الإعانة والمواساة لوجوب الدِّية، فانضمت إليه العَاقِلَة مواساة وتخفيفاً، أما هنا فليس عليه شيء يح
  .أعلم -تعالى–واالله إلى المواساة، فافترقا، 

لا تحمله : والثاني. هي كالخطأ: الأول: )11(بلة في ذلك قولانا، فللحن)10(دمْ عَهَبْوأما إذا كانت الجناية شِ
  . أعلم-تعالى–، واالله  عند الباحثاجحض، وهو الرَّحْد المَمْة، لأنه لا عذر له، فأشبه العَلَاقِالعَ
 ، فهو على عاقلتـه ،كم والاجتهاد، فإن كان خطؤه كذلكقد يخطئ الإمام أو الحاكم في غير الحُ      :خَطَأُ الإمَامِ : اًرابع

كم والاجتهاد، فهـو    وأما إن كان خطؤه في مجال الحُ      . )13(، وهو مما لا اختلاف فيه بين الفقهاء       )12(إن كان مما تحمله   
  :ليموضع خلاف بين الفقهاء، ولهم في ذلك قولان كما ي

   في )15(، والشّافعية)14(ة، وهو قول الحنفيةلَاقِكَّام يكون في بيت المال، ولا تحمله العَإن ما يجب بخطأ الحُ: القول الأول

                                                           
  .12/218ابن حجر، فتح الباري، ) (1
 .9/511ابن قدامة، المغني، ) (2
 .2/289وأبو يعلى الفراء، المسائل الفقهية، . 9/510ابن قدامة، المغني، ) (3
 .9/510ابن قدامة، المغني، ) (4
 لعطاء الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأً قلت:" ، ونصه عن ابن جريج قال9/415رواه عبد الرزاق في المصنّف، ) (5

يد من أيدي المسلمين ثم أخبرني بينما رجل يسير على دابته ضربها، فرجعت نمرة سوطه ففقأت : يعقله عاقلته يقال: قال
 فكتب إن قامت البينة أنه أصاب نفسه خطأً -رضي االله عنهما-عينه، فكتب فيها عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب 

هـ، وعمر توفي 27وهذا الأثر منقطع إذ إن عطاء بن أبي رباح قد ولد سنة ". يد من أيدي المسلمين:" ل عمرفليود، قا
  .7/199وابن حجر، أحمد، تهذيب التهذيب، . 3/240ابن عبد البر، الاستيعاب، : انظر. هـ23سنة 

  .9/510ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (6
ابن حجر، : انظر. هـ23هـ، وعمر توفي سنة 61هو منقطع، لأن قتادة ولد سنة ، و9/412عبد الرزاق، المصنّف، ) (7

 .8/355، و 7/441تهذيب التهذيب، 
 .9/510ابن قدامة، المغني، ) (8
  .الصفحة نفسهامن ) 7  و،5(انظر الهامش ) (9

  . لم أجد للفقهاء الآخرين قولاً في حال ما إذا آانت جناية المرء على نفسه شبه عمد) (10
  .9/510ابن قدامة، المغني، ) (11
  .المقدار الذي يلزم العاقلة من الدية: خامسانظر المبحث ال) (12
والمطيعي، تكملة المجموع، . 6/60والبهوتي، آشّاف القناع، . 9/18وابن مفلح، المبدع، . 9/511ابن قدامة، المغني، ) (13

20/565.  
  .172 البغدادي، مجمع الضمانات، ص(14)
  .20/565والمطيعي، محمد، تكملة المجموع، . 7/593ية العلماء،  القفال، حل(15)
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 قول بأن الخطـأ يكثـر في الأحكـام        ال أصحاب هذا    )2(واستدل. فتى بها عندهم   في رواية هي المُ    )1(رواية، والحنابلة 
 ويَشُقُّ عليهـا، وبـأن الحـاكم        ،ة يُجحفُ بها  لَاقِكَّام، وإيجاب ما يَلزَم به على العَ      لحُوالاجتهاد الذي يمارسه الأئمة وا    

  .لمالا جنايتهما في مال االله تعالى، وهو بيت لُقْ في أحكامه وأفعاله، فكان عَ-سبحانه وتعالى-والإمام نائبان عن االله 
 في رواية، )4(الشافعيةو، )3(ة، وهو قول المالكيةلَقِاإن ما يجب بخطأ الإمام والحاكم يكون على العَ: القول الثاني

رضي -أنه أمر علياً : -رضي االله عنه-واستدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب  .)6( في رواية، وابن المنذر)5(والحنابلة
، فكان ، وبأن الحاكم في حالة خطئه جانٍ)7( أن يقسم دية جنين المرأة التي بعث إليها في أمر على قومه-االله عنه

  .)8(خطؤه على عاقلته كغيره
ة الأدلة التي استند إليها  بيت المال، لقوَّفيأن الواجب بخطأ الإمام والحاكم يكون  -عند الباحث–ح اجِوالرَّ

ة، لَاقِ الذي استند إليه القائلون بأنها على العَ،القائلون بذلك، ولضعف الخبر المروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه
 عليها، خاصة وأن الخطأ في مثل هذه الأمور  بها، وتثقيلاًاًة ما يجب بخطأ الإمام والحاكم إجحافلَاقِ تكليف العَولأن في

  . أعلم-تعالى– واالله ،ةلَاقِيكثر، وهذا يؤدي إلى الإضرار بالعَ
  :)9( العشائري في محافظة الخليلموقف العرف

 من أي  التي تقع)ما عدا حوادث السير، والدنسة (ناياتكل الجيرى العرف العشائري في محافظة الخليل أن   
ولا فرق في ذلك بين جناية العمد، ، تحملها العاقلة مع الجاني، )10(فرد من أفراد القبيلة على أي فرد آخر من خارجها

 ، محافظة الخليل العشائري في وفق العرف للدية، أو الخطأ، إذ لا اعتبار لنوع الجناية في تحمُّل العاقلة)11(أو شبه العمد
أما ما ينتج عن حوادث  . في هذه القضيةوبهذا يكون العرف العشائري في محافظة الخليل قد خالف الفقه الإسلامي

 يكون في مال الجاني وحده، أياً كانت الجناية، هأن ، فيرى العرف العشائري في محافظة الخليلحرْ من القتل أو الجَالسير

                                                           
وابن ضويان، منار السبيل، ). 6/60والبهوتي، آشّاف القناع، . 4/121وله، الكافي، . 9/511ابن قدامة، المغني، ) (1

  .6/40وابن مفلح، الفروع، . 10/121والمرداوي، الإنصاف، . 2/318
. 5/166والشيرازي، المهذّب، . 6/60والبهوتي، آشّاف القناع، . 9/18بن مفلح، المبدع، وا. 9/511 ابن قدامة، المغني، (2)

  .20/565والمطيعي، تكملة المجموع، 
  .2/359والدردير، الشّرح الصغير، . 268، 2/252الدردير، الشّرح الكبير، ) (3

والشربيني، مغني . 20/565كملة المجموع، والمطيعي، ت. 5/166والشيرازي، المهذّب، . 7/593 القفال، حلية العلماء، (4)
  .4/81المحتاج، 

وابن ضويان، منار السبيل، . 4/121وابن قدامة، الكافي، . 2/149وأبو البرآات، المحرّر، . 9/18 ابن مفلح، المبدع، (5)
  .6/40وابن مفلح، الفروع، . 9/511وابن قدامة، المغني، . 2/318

  .1/367له، الإقناع، و. 3/131ابن المنذر، الإشراف،  ) (6
أخبرنا معمر عن مطر : من أفزعه السلطان، ونصه: العقول، باب: ، آتاب459-9/458 رواه عبد الرزاق في المصنّف، (7)

يا ويلها ما لها ولعمر، فبينما هي في : أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة يطلبها في أمر فقالت: الوراق عن الحسن قال
 فضربها الطلق، فدخلت داراً، فألقت ولدها، فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر بن الطريق اشتد عليها الفزع،

وصمت علي، فأقبل عليه، : ليس عليك شيء، إنما أنت والٍ ومؤدب، قال:  الصحابة، فقال بعضهم-رضي االله عنه-الخطاب 
ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك، فأنت أفزعتها إن قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن قالوا في هواك فلم : ماذا نقول؟ قال

.  أن يضرب ديته على قريش فأخذ عقله من قريش، لأنه خطأ-رضي االله عنهما-فأمر عمر علياً : فألقت ولدها بسببك، قال
  .37-4/36ابن حجر، أحمد، تلخيص الحبير، . والحديث منقطع آما قال ابن حجر في التلخيص

 .9/18وابن مفلح، المبدع، . 9/511ابن قدامة، المغني، ) (8
. م23/2/2011:  والسيد حسن ناجي بتاريخ.م17/2/2011: بتاريخ) الجبالي(السيد إسماعيل حسين حجة،  مقابلة مع) (9

والسيد موسى طفيحة،  .م12/3/2011: والسيد علي ياسين المخارزة، بتاريخ. م6/3/2011: والسيد زهير مرقة، بتاريخ
  .م19/3/2011: السيد راتب محمد الحطبة، بتاريخ و.م19/3/2011: بتاريخ

إذا وقعت الجناية على فرد من داخل العشيرة، فيرى العرف العشائري في محافظة الخليل أن أفراد الفخذ الذي يتبع له ) (10
ملزم الجاني ليسوا ملزمين بالمشارآة في دفع الدية، سواء آان المعتدى عليه من الفخذ نفسه، أو من غيره، ويكون ال

: بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، . بالمشارآة من فخذه في الثلث من تجمعهم المائدة الواحدة
  .م23/2/2011:  والسيد حسن ناجي، بتاريخ.م17/2/2011

  . 155حجة، العرف العشائري في الإصلاح، ص . لم يعرف العرف العشائري في محافظة الخليل جناية شبه العمد) (11
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لا يعتد به من الناحية الشرعية، والصواب في هذا أن  بلا شك خلط كبير وظلم، وذا، وه)1(ولا علاقة للعاقلة في ذلك
عومل ح، رْالجَقتل أو الوأدى إلى ينظر في كل حادثة من هذه الحوادث على حدة، فما كان منها من قبيل العمد 

كان من قبيل الخطأ عومل معاملة الخطأ، مع د، وما مْد عومل معاملة شبه العَمْه العَبْد، وما كان من قبيل شِمْمعاملة العَ
 وأما ما يطلق عليه في العرف. كبة، وفق القوانين المعمول بهاوالمرضرورة التقيد بضوابط السياقة، فيما يخص السائق، 

، )2(ةالمَوالعَة بالشرف، كجرائم العرض، والسرقة، أعمال الرذيلة، المخلَّ، وهي )ةسَنْالدَ (العشائري في محافظة الخليل
 أن يتحمل ذلك، ولا تكون العاقلة ملزمة بأي شيء  وحدهفعليهح، رْأو الجَإلى الوقوع في القتل، بالمعتدي  أدت نفإ

، ولا تحمل د الاعتداءاعتبار أن الجاني قد تعمَّ، ب، وهو ما لا خلاف فيه مع الفقه الإسلامي)3(مالي يترتب على ذلك
  .)4(دمْما ينتج عن جناية العَالعاقلة 

  المبحث الثالث
  لَقْ العَلُمَّحَويتَ ةَلَاقِ العَلُخُن يدْمَ
اختلـف   صنف آخـر   لا يدخلون ، وهناك      الدية، وهناك آخرون  معها  هناك أناس يدخلون العاقلة ويتحملون      

  : كله ذلكه، وفيما يلي تفصيل القول فيالفقهاء في دخولهم العاقلة أو عدم
يـدخلون في   الذين  بات الجاني هم    صَمن عَ أن الرجال البالغين العاقلين الموسرين       على   )5( يتفق الفقهاء  :جالالرِّ: أولاً

  .العاقلة، ويتحملون الدية
  :   )6( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري

مـن  هم   يدخل العاقلة، و    هم من  يرى العرف العشائري في محافظة الخليل أن الرجال البالغين العاقلين الموسرين          
  .  في هذه القضيةمع الفقه الإسلاميقد اتفق العشائري في محافظة الخليل  العرفكون يبهذا ، ويتحملون الدية

صلى – واستدلوا بأن النبي      على أن النساء لا يدخلن العاقلة، ولا يتحملن من الدِّية شيئاً،           )7(تفق الفقهاء  ي :ساءالنِّ: ثانياً
    ، وبأن عمر بن الخطاب رضـي االله        )9(ةبَصَمعلوم أن النساء لسن بعَ    ، و )8(بةصَية على العَ   قد قضى بالدِّ   -االله عليه وسلم  

  ، ولأن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبـة الجـاني،             )10("ةٌأَرَلا امْ  وَ يٌّبِ صَ لِاقِوَ العَ عَ مَ لُقِعْلا يَ :" عنه قال 
  .)12()11(صرة وهو الجزيةوالناس لا يتناصرون بالنساء، ولهذا لا يوضع عليهم ما هو خلف عن النُّ

                                                           
  .230حجة، العرف العشائري في الإصلاح، ص  و.م17/2/2011: بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، ) (1
مقابلة مع السيد و. 207حجة، العرف العشائري في الإصلاح، ص و. 139الإسلامي، ص غيث، قضاء العشائر في ضوء الشرع ) (2

  .م17/2/2011: بتاريخ) الجبالي(إسماعيل حسين حجة، 
   .م17/2/2011: بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، ) (3
ما تحمله :" راجع ما ذآره الباحث من اتفاق الفقهاء على أن العاقلة لا تحمل ما يجب في جناية العمد، وذلك في المبحث الثاني تحت عنوان) (4

  ".  العاقلة من الجنايات
. 228وابن جزي، قوانين الأحكام الفقهية، ص . 642-6/641والحصكفي، الدر المختار، . 178، 6/177الحقائق، الزيلعي، تبيين ) (5

وله، دقائق أولي . 60، 6/59والبهوتي، آشاف القناع، . 99، 4/95والشربيني، مغني المحتاج، . 139،146وعليش، منح، الجليل، 
  .3/324النهي، 

والѧѧسيد زهيѧѧر . م23/2/2011: والѧѧسيد حѧѧسن نѧѧاجي، بتѧѧاريخ.م3/2/2011: بتѧѧاريخ) الجبѧѧالي(ن حجѧѧة،  الѧѧسيد إسѧѧماعيل حѧѧسي:مقابلѧѧة مѧѧع) (6
  .م12/3/2011: والسيد علي ياسين المخارزة، بتاريخ. م6/3/2011مرقة، بتاريخ 

. 2/377سولي، البهجѧة،  والتѧ . 8/46والخرشي، حاشية الخرشي، . 7/256والكاساني، بدائع الصنائع،  . 6/179الزيلعي، تبيين الحقائق،    ) (7
  . 6/60والبهوتي، آشاف القناع، . 9/524وابن قدامة، المغني، . 4/186والبكري، إعانة الطالبين، . 4/98والشربيني، مغني المحتاج، 

  .من البحث نفسه) 11(ص انظر ) (8
  .11/56ابن حزم، المحلى، ) (9

  ".لم أجده:" ، وقال2/288الدراية، وذآره ابن حجر في ". غريب:" الزيلعي، نصب الراية، وقال) (10
  ).جزى(، مادة 64، ص  المصباح المنير الفيومي،. وَالْجَمْعُ جِزًى مِثْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ ، مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ:الْجِزْيَةُ) (11
والѧѧشربيني، مغنѧѧي . 8/47اشѧѧية الخرشѧѧي، والخرشѧѧي، ح. 8/458والطѧѧوري، تكملѧѧة البحѧѧر الرائѧق،  . 6/179الزيلعѧي، تبيѧѧين الحقѧѧائق،  ) (12

  .2/318وابن ضويان، منار السبيل، . 9/524وابن قدامة، المغني، . 4/99المحتاج، 
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  :   )1( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري
يرى العرف العشائري في محافظة الخليل أن النساء لا يدخلن العاقلة، ولا يتحملن من الدِّيَة شيئاً، وبهذا يكـون                     
  .)2(هذه المسألةقد اتفق مع الفقه الإسلامي في   العشائري في محافظة الخليلالعرف
  :للفقهاء في دخول الصبيان والمجانين العاقلة وتحملهم الدية قولان: )4(انينُ والمجَ)3(بيانُالصِّ: ثالثاً

، )6(، والمالكيـة  )5( العاقلة، ولا يتحملون من الدِّيَة شيئاً، وهو قول الحنفيـة          لا يدخل الصبيان والمجانين   : القول الأول 
 يٌّبِ صَ اقِلَةِ العَ عَ مَ لُقِعْلا يَ :" قوله -رضي االله عنه  -عمر بن الخطاب    واستدلوا بما روي عن      ،)8(والحنابلة،  )7(والشافعية

وبأن مدار العقل النصرة، وهي منتفية من قبل المجانين والصبيان، ولهذا لا يوضع عليهم ما هو خلـف                  . )9("ةٌأَرَلا امْ وَ
  .)10(عن النصرة، وهو الجزية

العقل كغيرهم من أفراد العاقلة، وهـو قـول ابـن حـزم             ون  تحملوييدخل الصبيان والمجانين العاقلة،     : القول الثاني 
بة يقع على المجانين والصبيان، ولا يؤثر الصغر والجنـون في          صَبة، واسم العَ  صَمستدلاً بأن العاقلة هي العَ    ،  )11(الظاهري

ء، والأمهات، فلا يفرق    صفات العاقلة، بل إن الصبيان والمجانين تلزمهم غرامات الأموال، كالزكاة والنفقة على الأوليا            
  . بين لزوم النفقات والزكوات عليهم ولزومهم الدية مع سائر العصبة

وقول الجمهور القاضي بعدم دخول الصبيان والمجانين العاقلة هو الراجح عند الباحث، لأن الصبيان والمجـانين                  
بين لزوم  اله ابن حزم من أنه لا ينبغي التفريق         صرة والتعاون والمواساة التي هي مدار العقل، وأما ما ق         ليسوا من أهل النُّ   

النفقات والزكوات عليهم ولزومهم الدية، فيجاب عنه بأن النفقات والزكوات مفروضة عليهم ابتداء، أما الاشـتراك                
ه فإن انـضمام    ، وعلي )12("وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى    :" -تعالى-مع الجاني فقد جاء مخالفاً للأصل العام وهو قول االله           

  . ليسوا من أهلهايننا والمجانالعاقلة إلى الجاني ودفعهم معه الدية هو من قبيل التعاون والنصرة والمواساة، والصبي

                                                           
. م23/2/2011:  والسيد حسن ناجي، بتاريخ.م3/2/2011: بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، ) (1

  .م12/3/2011:  علي ياسين المخارزة، بتاريخوالسيد. م6/3/2011: والسيد زهير مرقة، بتاريخ
آذلك إلى أن المرأة غير مسئولة أمام أولياء الدم بأي حال، حتى وإن في محافظة الخليل وقد ذهب العرف العشائري ) (2

مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، . آانت الجناية منها نفسها عمداً، وهو ما سوف نعرض له في سياق هذا البحث
  .م6/3/2011:  والسيد زهير مرقة، بتاريخ.م3/2/2011: بتاريخ) باليالج(

ويُطلق الصَّبِي في . مُفرَد، والجَمْعُ صِبْوَةٌ، وصِبْيَةٌ، وأصْبِيَة، وصَبْيَة، وصِبْوَان، وصُبْوَان، وصِبْيَان: الصَّبي في اللغة) (3
وابن ). صبا(، مادة 284-7/282، لسان العرب، ابن منظور. عُرفِ الفقهاء على من لم يَبلُغ، ذآراً آان أو أنثى

  .2/601وابن رشد، بداية المجتهد، . 558-4/556قدامة، المغني، 
نُقْصَانٌ : والجُنُونُ. اسم مفعول، جاءت على غير قياس، فالقياس أن نقول مُجَنٌّ، لأنها من الرُّباعي: المَجْنُون في اللغة) (4

ولا يختلف معنى الجُنُون في اللغة عنه في اصطلاح الفقهاء، . اً، وأجَنَّهُ االله، فهو مَجنُونفي العَقْل، وجُنَّ الرَّجُل جُنُون
ابن منظور، لسان العرب، . من لا يُطَابقُ آلامُهُ وأفعالُهُ آلامَ وأفعالَ العُقَلاء: فالجُنُون نَقْصٌ في العَقْل، والمَجْنُون

  .407وحامد، معجم لغة الفقهاء، صوقلعجي وقنيبي، محمد، ). جنن(، مادة 2/385-392
  . 6/641وابن عابدين، رد المحتار، . 7/256والكاساني، بدائع الصنائع، . 6/179الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (5
  .2/377والتسولي، البهجة، . 9/146وعليش، منح الجليل، . 47-8/46الخرشي، حاشية الخرشي، ) (6
  .4/126والبكري، إعانة الطالبن، . 4/99غني المحتاج، والشربيني، م. 6/125الشافعي، الأم، ) (7
وفي رواية . 3/328والبهوتي، دقائق أولي النهى، . 2/318وابن ضويان، منار السبيل، . 9/524ابن قدامة، المغني، ) (8

اف، والمرداوي، الإنص. 9/17ابن مفلح، المبدع، . عند أحمد أن الصبي المميز يدخل العاقلة ويشارك في دفع الدية
10/121 .  

  .من البحث نفسه) 14(ص سبق تخريجه في ) (9
-8/46والخرشي، حاشية الخرشي، . 8/457والطوري، تكملة البحر الرائق، . 6/179الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (10

وابن . 6/60والبهوتي، آشاف القناع، . 7/374والرملي، نهاية المحتاج، . 4/99والشربيني، مغني المحتاج، . 47
  .2/318ن، منار السبيل، ضويا

  .57-11/56ابن حزم، المحلى، ) (11
  . من سورة الأنعام) 164(الآية رقم ) (12
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  :   )1( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري
يرهم من أفراد   يرى العرف العشائري في محافظة الخليل أن الصبيان والمجانين يدخلون العاقلة ويتحملون الدية كغ               

للسيد إسماعيـل حـسين حجـة       هو الأب أو الإخوة، وفي سؤال وجهه الباحث         عنهم  العاقلة، والذي يتولى الدفع     
 وإن كان ابن ليلتـه، وكـذا        ، ويشارك في دفع الدية،    ، أفاد بأن الصبي يدخل في العاقلة      هذا الموضوع  حول   )الجبالي(

 في قـولهم بعـدم دخـول        قد خالف جمهور الفقهاء    محافظة الخليل    العشائري في وبهذا الموقف يكون العرف     . المجنون
  .الصبيان والمجانين العاقلة وعدم مشاركتهم في تحمل الدية

  :للفقهاء في ذلك قولان، فأو المجنونالمرأة الجاني هو الصبي أو  وإذا كان
، باعتبار أن الدية تجـب      قول في   )3(الكيةوالم.  في رواية  )2( الحنفية وهو قول   العاقلة في أداء الدية،    يشارك: القول الأول 

  . ابتداء على الجاني، وإن مشاركة العاقلة له هي من باب التخفيف عليه
، وبه  )4( وهي الأصح عندهم   ،رواية في    الحنفية،  من العقل شيئاً، وهو قول     لا يشارك العاقلة، ولا يتحمل    : انيالقول الث 

  .  الدية قد جعلت على عصبات الجاني، وهو ليس واحداً منهم، مستدلين بأن)6(، والشافعية)5(المالكيةقال 
 الجناية منهم   حال كون في دفع الدية    الموسرين   بوجوب مشاركة المرأة والصبيان والمجانين        الأول القاضي  والقول

، خفيـف  انضمام العاقلة إليه من قبيـل الت       ويكونهو الراجح عند الباحث، باعتبار أن الدية تجب ابتداء على الجاني،            
    .تبعات جنايته، ويكلف بها غيرهمن الجاني  أن يعفى لعدلوليس من ا

  :   )7( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري
فـإن الجـاني     الجناية وقبل المجني عليه أو أولياؤه الدية،         وقعتأنه متى    العرف العشائري في محافظة الخليل       يرى  

في   العـرف العـشائري    لَوقد حمَّ المجنون،  العاقل و الصبي أو   رق بين البالغ و   لا ف   في دفع الدية،   دخل العاقلة ويشارك  ي
ا  أما المرأة، فلا تدخل العاقلة ابتـداءً، وإذ        .)8(من الدية أكثر مما رتب على غيره من أفراد القبيلة         الجاني   محافظة الخليل 

جب عليها مثل ما يجب علـى الجـاني          غير مسئولة أمام أولياء الدم بأي حال، ويكون الوا         كانت الجناية منها، فهي   
بدفع الدية، ولهم الحـق في أن يرجعـوا   الدم  أمام أولياء مطالبينكر حال كون الجناية منه، ويكون أبوها وإخوتها        الذَّ

  .عليها بما دفعوا إذا كان لها مال
  : للفقهاء في دخول الفقير العاقلة قولان:الفقير: رابعاً

، )10(، والشافعية )9(الكيةـو قول الم  ـحمل من الدية شيئاً، وه    ـاقلة، ولا يت  ـ الع يرـقـلا يدخل الف  : القول الأول 
   رفع الضرر عن    قبيل بأن تحمل الدية من قبل العاقلة هو من          مستدلين،  )12( في المفتى به عندهم، والظاهرية     )11(والحنابلة

                                                           
والسيد . م23/2/2011:  والسيد حسن ناجي، بتاريخ.م3/2/2011: بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، ) (1

  . م12/3/2011: زة، بتاريخوالسيد علي ياسين المخار. م6/3/2011: زهير مرقة، بتاريخ
  .2/687والحصكفي، الدر المنتقى، . 6/179الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (2
  . 2/281والعدوي، حاشية العدوي على آفاية الطالب، . 8/47الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ) (3
  .6/83ية، والشيخ نظام الدين وآخرون، الفتاوى الهند. 10/386العيني، البناية، ) (4
  .9/146وعليش، منح الجليل، . 2/377والتسولي، البهجة، . 47-8/46الخرشي، حاشية الخرشي، ) (5
  .20/577المطيعي، تكملة المجموع، ) (6
والسيد . م23/2/2011:  والسيد حسن ناجي، بتاريخ.م3/2/2011: بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، ) (7

  .م19/3/2011:  والسيد موسى طفيحة، بتاريخ.م6/3/2011: اريخزهير مرقة، بت
  ).المقدار الذي يلزم الفرد من الدية(انظر مبحث ) (8
  .2/377والتسولي، البهجة، . 9/146وعليش، منح الجليل، . 47-8/46الخرشي، حاشية الخرشي، ) (9

  . 7/374 والرملي، نهاية المحتاج، .4/99والشربيني، مغني المحتاج، . 7/206النووي، روضة الطالبين، ) (10
  .10/120والمرداوي، الإنصاف، . 9/17وابن مفلح، المبدع، . 9/524ابن قدامة، المغني، ) (11
  .64، 11/56ابن حزم، المحلى، ) (12
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   يشق عليه ويجحف به، وقـد قـال االله          الجاني ومواساته، والضرر لا يزال بالضرر، وعليه فلا يجوز تكليف الفقير بما           
  .)2(فها المرءكلَّ يُوهذا عموم في كل نفقة برٍّ، )1("لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ:" -تعالى-

  في رواية، استدلالاً بأن    )4(، والحنابلة )3(يدخل الفقير العاقلة، ويتحمل جزءاً من الدية، وهو قول الحنفية         : القول الثاني 
  .يدخل العاقلة ويتحمل من العقلفومن ثم أهل النصرة، الفقير من 

ل العقل مواساة، فلا    ل من الدية شيئاً، لأن تحمُّ      ولا يتحمَّ  ، أن الفقير لا يدخل العاقلة     -عند الباحث -والراجح  
منـه، وفي    فلا يجوز التثقيل بها على من لا جنايـة           ،يلزم الفقير كالزكاة، ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفاً عن الجاني         

وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يكلف أحد من العاقلة مـا             وتكليف له بما لا يقدر عليه،        ،إيجابها على الفقير تثقيل عليه    
، أضف إلى ذلك    )5(يثقل عليه ويجحف به، وربما كان الواجب عليه جميع ماله أو أكثر منه أو لا يكون له شيء أصلاً                  

 فكيـف  ،دفع الضرر عن الجاني، والضرر لا يزال بالضرر، لأن الفقير محتاج للإعانةأن العاقلة تحملت جزءاً من الدية ل      
  . أعلم-تعالى–، واالله يكلف إعانة غيره

ما يكفيه، فضلاً عن أن يعين غيره، أمـا         ، لأن الفقير لا يملك      بل هو أولى  ، قياساً عليه،    )6(ويلحق بالفقير الغارم  
  .  وعليه دينالغارم فلا يملك
  :   )7( في محافظة الخليل العشائريموقف العرف

   يدخل في العاقلة ويشارك في تحمل الدية، شأنه في ذلـك            )8(يرى العرف العشائري في محافظة الخليل أن الفقير       
 بهذا قـد وافـق      في محافظة الخليل    شأن أي فرد من أفراد العاقلة، ويكون العرف العشائري         -إذا لم يكن هو الجاني    –

  . في المسألةسألة، وهو بخلاف القول الراجحالقول الثاني في الم
لا : القـول الأول : ين قـول علىالعاقلة ومشاركته في دفع الدية،  وقد اختلف الفقهاء في دخوله      :)9(يفُلِالحَ: خامساً

تص ، لأن العاقلة تخ   )12(، والظاهرية )11(، والحنابلة )10(يف في العاقلة، ولا يحمل من الدية، وهو قول الشافعية         لِيدخل الحَ 

                                                           
  .من سورة الطلاق) 7(الآية رقم ) (1
  .11/56ابن حزم، المحلى، ) (2
  .3/196حكام القرآن، والجصاص، الجامع لأ. 10/386العيني، البناية، ) (3
وفي رواية أخرى عن أحمد أن الفقير المعتمل . 10/581والمرداوي، الإنصاف، . 9/524ابن قدامة، المغني، ) (4

وابن . 9/524ابن قدامة، المغني، . هو الذي يلزم بدخول العاقلة وتحمل جزء من الدية، باعتباره من أهل النصرة
  .  10/121نصاف، والمرداوي، الإ. 9/17مفلح، المبدع، 

  .648-9/647والمقدسي، الشرح الكبير، . 9/524ابن قدامة، المغني، ) (5
المدين الذي لا يستطيع أداء ما عليه، أو من نزلت به مصيبة في المال لا يستطيع احتمالها، آوجوب : والمراد به) (6

والتسولي، . 8/46حاشية الخرشي، والخرشي، . 9/146عليش، منح الجليل، : انظر. الدين عليه، أو احتراق ماله
  .6/267والمواق، التاج والإآليل، . 2/377البهجة، 

. م23/2/2011:  والسيد حسن ناجي، بتاريخ.م3/2/2011: بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، ) (7
  .م12/3/2011: والسيد علي ياسين المخارزة، بتاريخ. م6/3/2011: والسيد زهير مرقة، بتاريخ

وآذا الغارم يدخل في العاقلة ضمن رأي العرف العشائري في محافظة الخليل، وأقصى ما يمكن أن يقدم للفقير أو ) (8
 ذلك عن ، حتى وإن آانالغارم من قبل العشيرة أن يمهل الواحد منهم مدة حتى يتمكن من إحضار المبلغ الذي لزمه

 مقابلة مع السيد إسماعيل حسين . أقاربه بالدفع عنه أو بإقراضه، أو أن يقوم أحد)الشحدة(طريق سؤال الناس 
  .م6/3/2011:  والسيد زهير مرقة، بتاريخ.م3/2/2011: بتاريخ) الجبالي(حجة، 

الحليف من الحِلْفِ، وهو يعني العهد بين القوم والصداقة، والتحالف معناه العهد على التناصر، والحليف هو ) (9
ابن منظور، لسان .  أن يتناصرا على دفع الظلم ويتظافرا على من قصدهما أو أحدهماالرجل يحالف الآخر على

  . )حلف(، مادة 1035ص والفيروزآبادي، القاموس المحيط، ). حلف(، مادة 286-3/280العرب، 
  .20/573والمطيعي، تكملة المجموع، . 4/95والشربيني، مغني المحتاج، . 6/125الشافعي، الأم، ) (10
  .9/518قدامة، المغني، ابن ) (11
  .11/61ابن حزم، المحلى، ) (12
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لان على أن يتناصرا على دفع الظلم، كالمشتركين في الجمعيات، والمساهمين           جُبات الجاني فحسب، فلو تحالف الرَّ     صَبعَ
  .يعقل عن الجاني وفق هذا القولفية، ونحو ذلك فإن أياً منهم لا رَفي الشركات، والمنتمين للنقابات المهنية والحِ

، باعتبار أن العقل مبناه التناصر، وقـد        )1( ويتحمل من الدية، وهو قول الحنفية      يف في العاقلة  لِيدخل الحَ : القول الثاني 
  .)2(فلْيف هم أهل الحِلِف فعاقلة الحَلْإذا كان التناصر بالحِ: ف، ولذا قالوالْكانت النصرة بأنواع منها القرابة والحِ
ا، وأما مولى الموالاة، فهو الـذي يـوالي         نَّيف ومولى الموالاة، فالحليف مثلما بيَّ     لِوقد فرق بعض الفقهاء بين الحَ     

، )حليفـه ( لنـده الآخـر   اًيف الذي يكون كفؤلِرجلاً يجعل له ولاءه ونصرته، فهو يتضمن معنى التبعية، خلافاً للحَ      
طه النصرة، والحليف   اإن العقل يكون من   : إلا ما ذكرناه عن الحنفية، فإنهم قالوا      ،  )3(وكلاهما لا يعقل في قول الجمهور     

  .)4( مولى الموالاة من أهل النصرةأو
والقول بدخول الحليف العاقلة ومشاركته في دفع الدية هو الراجح عند الباحث، بناء على أن العقـل مبنـاه                   

    . صار التعاقل على أساسه، واالله أعلمالتناصر وحيثما وجد التناصر، 
  :)5( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري

وفـق  القبيلـة   ، لأن    ولا يحمل من العقل    ، لا يدخل العاقلة   يفَلِ الحَ محافظة الخليل أن  في  العرف العشائري    يرى  
  .هي مدار التناصر الذي يكون التعاقل على أساسه في محافظة الخليل العرف العشائري

في عدادهم  هو عديد بني فلان، و    :  وهو الذي لا عشيرة له، ينضم إلى عشيرة فيعد نفسه منها، يقال            :يدُدِالعَ: سادساً
  :، وقد اختلف الفقهاء في العديد هل هو من العاقلة أو لا، ولهم في ذلك قولان)6( فيهمأي يعدُّ

  .، بناء على أن التناصر حاصل به)7(، وهو قول الحنفيةالعاقلةالعديد يدخل : القول الأول
 في  )11(والظاهرية،  )10(، والحنابلة )9(شافعيةال وبه قال    )8(ظاهر قول المالكية،   وهو   ،العاقلةلا يدخل العديد    : القول الثاني 

  .محصور في عصبات الجاني، والعديد ليس منهم هؤلاء لأن العقل عندالظاهر من مذهبهم، 
في دفع الدية، بناء    أفراد العاقلة   والقول الأول هو الراجح عند الباحث، وهو أن العديد يدخل العاقلة، ويشارك             

  .معلى أن التناصر حاصل به، واالله أعل
  :)12( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري    

تم قبوله في القبيلة، فإنه يصبح واحداً من أفرادها له ما           ما   إذا   ديدَيرى العرف العشائري في محافظة الخليل أن العَ         
محافظة في   ، ويكون العرف العشائري   فهو يدخل العاقلة ويشارك في تحمل الدية      لهم وعليه ما عليهم، وبناء على ذلك        

     . بهذا قد وافق قول الحنفية في المسألةالخليل

                                                           
  . 5/61والموصلي، الاختيار، . 8/457والطوري، تكملة البحر الرائق، . 6/179الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (1
  .من البحث نفسهالأول  المبحثانظر ) (2
  . 9/518ابن قدامة، المغني، ) (3
  .7/256الكاساني، بدائع الصنائع، ) (4
. م23/2/2011:  والسيد حسن ناجي، بتاريخ.م17/2/2011: بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع  السيد إسماعيل حسين حجة، ) (5

  .م12/3/2011: والسيد علي ياسين المخارزة، بتاريخ. م6/3/2011: والسيد زهير مرقة، بتاريخ
  . 243أبو جيب، القاموس الفقهي، ص ) (6
  .10/377العيني، البناية، ) (7
  .8/45 ،والخرشي، حاشية الخرشي. 2/375والصاوي، بلغة السالك، . 2/376التسولي، البهجة، ) (8
  .20/573والمطيعي، تكملة المجموع، . 4/95والشربيني، مغني المحتاج، . 6/125الشافعي، الأم، ) (9

  .9/518ابن قدامة، المغني، ) (10
  .48، 11/44ابن حزم، المحلّى، ) (11
. م23/2/2011:  والسيد حسن ناجي، بتاريخ.م17/2/2011: بتاريخ) الجبالي(سماعيل حسين حجة، مقابلة مع السيد إ) (12

  .م12/3/2011: والسيد علي ياسين المخارزة، بتاريخ. م6/3/2011: والسيد زهير مرقة، بتاريخ
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 انة، وإذا لم يبلغ   مَ الزَّ  حدَّ صاحبهإذا لم يبلغ ب   المرض   أن   )2(، والحنابلة )1(الشافعية يرى:  الكبيرُ  والشيخُ المريضُ: سابعاً
دبير، وأمـا إذا بلـغ   صرة والتَّأهل النُّ، ويكونان من أفراد العاقلة، لأنهما من        )3(م، فإنهما يعقلان  رَ الهَ الشيخ حدَّ ب الكبر

  :)4(انة، فللشافعية والحنابلة في ذلك قولانمَ الزَّم، والمريض حدَّرَ الهَالشيخ حدَّ
  .رسْقتلان في الأَيعقلان بناء على أنهما يُ: القول الأول
  .رسْلا يعقلان بناء على أنهما لا يقتلان في الأَ: القول الثاني

لأنهما من أهـل المواسـاة      ع الدية،   م يشتركان مع العاقلة في دف     رِن المريض والشيخ الهَ   والراجح عند الباحث أ   
  .والنصرة بالمال والتدبير، واالله أعلم

  :)5( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري 
 عليهية، و ل الد العاقلة وتحمُّ في  دخول  ال  موانع ر من بَمحافظة الخليل أن المرض والكِ     لا يرى العرف العشائري في       

  .، الملتزمين بقرش الدم ويشتركان في دفع الدية ما داما ضمن قبيلة الجاني،فإن المريض والشيخ الهرم يدخلان العاقلة
  :ثلاثة أقوال وقد اختلف الفقهاء في دخوله العاقلة على :ار عن الدَّائبُالغَ :ثامناً

وهـو قـول    العاقلـة،   دخول  يعتبر الحضور شرطاً في     ولا  يدخل الغائب العاقلة ويتحمل معها الدية،       : القول الأول 
  .ل الديةعللوا ذلك بأن الغائب والحاضر يستويان في التعصيب والإرث، فيستويان في تحمُّ، و)7( والظاهرية، )6(الحنابلة

والغيـاب  ، والعبرة في الحـضور      )8(ل معها الدية، وهو قول المالكية     لا يدخل الغائب العاقلة، ولا يتحمَّ     : القول الثاني 
عفـى  ، والمقصود بالغياب الـذي يُ     عندهم هي وقت القضاء بالدية، ومن غاب بقصد الفرار فإنه تضرب عليه الدية            

  .صاحبه من دفع الدية، هو غياب الانقطاع، فلا تضرب الدية حينئذ على الغائب مطلقاً
سب، لأنه حق يستحق بالتعـصيب،      إذا كان الغائب أقرب في النسب من الحاضر، يقدم الأقرب في الن           : القول الثالث 

، وإذا استوى الغائبون والحاضرون في النسب، فللشافعية        )9(فيقدم فيه الأقرب في النسب كالميراث، وهو قول الشافعية        
  يسوى بين الجميع، كما يـسوى بينـهم        : والثاني. يقدم الحاضرون لأنهم الأقرب في النصرة     : الأول: في ذلك قولان  

  .في الميراث
 الباحث، لحصول التناصر بـه بالمـال        دخول الغائب العاقلة ومشاركته في دفع الدية هو الراجح عند           والقول ب 

  .والتدبير، واالله أعلم
  :)10( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري

 ق العرف العشائري في محافظة الخليل بين الحاضر والغائب في دخول العاقلة والاشتراك في تحمل الديـة،                 لم يفرِّ 
  .  فما دام الشخص ضمن أفراد القبيلة، فهو ملزم بدفع القسط الذي يلزمه من الدية، سواء كان حاضراً أو غائباً

                                                           
  .20/577موع، والمطيعي، تكملة المج. 4/99والشربيني، مغني المحتاج، . 12/347الماوردي، الحاوي الكبير، ) (1
  .9/524ابن قدامة، المغني، ) (2
  .لم أعثر للفقهاء الآخرين على قول في هذه المسألة) (3
  .9/525وابن قدامة، المغني، . 20/578والمطيعي، تكملة المجموع، . 347-12/347الماوردي، الحاوي الكبير، ) (4
والسيد . م23/2/2011:  والسيد حسن ناجي، بتاريخ.م17/2/2011 بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، ) (5

  .م6/3/2011: زهير مرقة، بتاريخ
  .9/525وابن قدامة، المغني، . 20/578والمطيعي، تكملة المجموع، . 347-12/347الماوردي، الحاوي الكبير، ) (6
  .المصادر السابقة نفسها) (7
  .2/376والدردير، الشرح الصغير، . 2/271لإآليل، والآبي، جواهر ا. 8/47الخرشي، حاشية الخرشي، ) (8
  . 585-20/584والمطيعي، تكملة المجموع، . 7/600والقفال، حلية العلماء، . 7/210النووي، روضة الطالبين، ) (9

: والسيد حسن ناجي، بتاريخ. م17/2/2011 بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، ) (10
  .م12/3/2011: والسيد علي ياسين المخارزة، بتاريخ. م6/3/2011: يد زهير مرقة، بتاريخوالس. م23/2/2011
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  :قولانومشاركته في دفع الدية للفقهاء في دخول الجاني العاقلة : انيالجَ: تاسعاً
،  عن أحمد   في رواية  )3(، والحنابلة )2(ة، والمالكي )1(، وهو قول الحنفية   ويشارك في دفع الدية   يدخل العاقلة،    :القول الأول 

  :)4(واستدلوا بما يلي
ووجـه الاسـتدلال أن      .)5("وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ          " -تعالى–قول االله    -1

 ونصرة  ،ورد بتحميل العاقلة مع الجاني تخفيفاً عنه      موجه إلى الجاني لا إلى العاقلة، ولكن النص         في الآية   الخطاب  
  .في ذلك العاقلة وتشاركه ، ورفقاً به، فيبقى الحكم الأصلي عليه وهو دفع الدية،له

، )6("إن عليك وعلى قومك الدية    :" وقول عمر بن الخطاب لسلمة بن نعيم حينما قتل مسلماً وهو يظن أنه كافر              -2
 .الجاني مع العاقلةووجه الاستدلال أن الدية تجب على 

ولأن تحمل العاقلة للدية كان لنصرة الجاني ومواساته، ولا شك أن الجاني ينصر نفسه مثلما ينصره غيره بل أشد،             -3
 .فلذلك كان أولى بالإيجاب عليه

ل الدية، لأن من لم يجن يكون أبعد في المؤاخذة          ولأن سبب وجوب الدية قد وجد من الجاني، فكان أولى بتحمُّ           -4
 أن يجـب  اني المعذور نفسه، فإذا وجب على كل واحد من أفراد العاقلة جزء من الدية، فمن باب أولى                  من الج 

 . مثل ذلكى الجانيعل
 ،ل الجاني لكل الدية لا ينفي وجوب بعضها، لأن مشاركة العاقلة له كان من بـاب التخفيـف                 ولأن عدم تحمُّ   -5

 . بهوعدم الإجحاف، وفي تحميله جزءاً منها لا يعد إجحافاً
 في الـراجح،    )8(، والحنابلة )7(العاقلة، ولا يجب عليه شيء من الدية، وهو قول الشافعية         لا يدخل الجاني    : القول الثاني 
  :)10(بما يلي، واستدلوا )9(والظاهرية

 -صلى االله عليه وسـلم    - وما في بطنها، فقضى رسول االله        ،بحديث المرأتين الذي فيه أن إحداهما قتلت الأخرى        -1
بة لنفسها لا   صَبة، والجانية ليست عَ   صَووجه الاستدلال أن القضاء كان على العَ      . )11(ة على عصبة الجانية   بأن الدي 

أ  وبـرَّ  ،بة يقتضي أنه قضى بجميعها    صَ بالدية على العَ   -صلى االله عليه وسلم   -في الشريعة ولا في اللغة، وقضاؤه       
  .الجانية من الدفع

 .اب أولى أن لا يلزمه بعضها فمن ب،ولأن الجاني لا تلزمه الدية كلها -2

                                                           
. 7/255والكاساني، بدائع الصنائع، . 2/668، النتف في الفتاوىوالسغدي، . 179-6/178الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (1

  . 27/126والسرخسي، المبسوط، 
والدردير، الشرح . 2/376والتسولي، البهجة، . 9/136 الجليل، وعليش، منح. 8/44الخرشي، حاشية الخرشي، ) (2

  .4/282الكبير، 
  .2/668ذآر ذلك السغدي في النتف في الفتاوى، ) (3
. 27/126والسرخسي، المبسوط، . 6/179والزيلعي، تبين الحقائق، . 256-7/255الكاساني، بدائع الصنائع، ) (4

  . 5/60موصلي، الاختيار، وال. 8/457والطوري، تكملة البحر الرائق، 
  .من سورة النساء) 92(الآية رقم ) (5
 أحكام  فيوالجصاص. 11/55ابن حزم في المحلى، و). 5228(، برقم 13/199الطحاوي في مشكل الآثار، ذآره ) (6

  .2/226القرآن، 
  .7/595اء، والقفال، حلية العلم. 4/95والشربيني، مغني المحتاج، . 7/200النووي، روضة الطالبين، ) (7
  .  2/668والسغدي، النتف في الفتاوى، . 10/119والمرداوي، الإنصاف، . 9/517ابن قدامة، المغني، ) (8
  . 56-11/55ابن حزم، المحلى، ) (9

  . 56، 11/55وابن حزم، المحلى، . 9/499ابن قدامة، المغني، ) (10
  .من البحث نفسه) 11(ص سبق تخريجه في ) (11
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 وبالتالي  ،ولأن الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع، وقد ثبت أن العاقلة تغرم الدية، ولم يثبت أن الجاني يغرم معهم                   -3
 . من ماله شيءٌجَفلا يحل أن يخرُ

هـا القـائلون     ويتحمل من الدية، لقوة الأدلة التي استند إلي        ، أن الجاني يدخل العاقلة    -عند الباحث -والراجح     
والتعاضد أتم وأكمل، أضف إلى ذلك أنه ليس من المقبول           ،ني مع أفراد العاقلة يكون التآزر     بذلك، ولأنه باشتراك الجا   

 مـع الأخـذ في      ،عقلاً إسقاط الدية عن الجاني وتكليف غيره بها، لأن ذلك يؤدي إلى إيغار صدور أفراد العاقلة عليه                
   . واالله أعلم، بحيث لا يجحف به،لقاضي على الفرد يراعي فيه وضعه وحالتهالحسبان أن المقدار الذي يفرضه ا

  :)1( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري    
ل الدية مع باقي أفراد العاقلة، وهو بهذا        يرى العرف العشائري في محافظة الخليل أن الجاني يدخل العاقلة ويتحمَّ          

  .القول الراجح في المسألةيلتقي مع 
  :ين قولعلى اختلف الفقهاء في دخول أب الجاني وأبنائه العاقلة، :هاؤُاني وأبنَ الجَأبُ: شراًعا

 في روايـة،    )2(وهو قول الحنفية  ل الدية،   يدخل أب الجاني وأبناؤه العاقلة، ويشتركون مع الجاني في تحمُّ         : القول الأول 
  :)5( في رواية، واستدلوا بما يلي)4(، والحنابلة)3(والمالكية

أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لاَ يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ              قَضَى  :" -صلى االله عليه وسلم   -بأن النبي    -1
  .)6("عَنْ وَرَثَتِهَا فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا

 .اني، فهم أولى بنصرته والتحمل عنهولأن الآباء والأبناء هو أقرب الناس إلى الج -2
 . بين الفقهاءولأن الآباء والأبناء عصبة فأشبهوا الإخوة، والإخوة يدخلون العاقلة وذلك ما لا خلاف فيه -3
 .ممن يتناصر بهمولأن العقل موضوع على التناصر، والآباء والأبناء  -4
بات بالميراث، صَلأقرب، والآباء والأبناء أحق العَل العقل كهم في الميراث في تقديم الأقرب فاولأن العصبة في تحمُّ -5

 .ل الديةفكانوا أولى بتحمُّ
  في رواية،  )7(و قول الحنفيةـدية، وهـون في دفع الـاقلة، ولا يشاركـلا يدخل الآباء ولا الأبناء الع: القول الثاني 

  :)10( في الرواية الثانية، واستدلوا بما يلي)9(، والحنابلة)8(والشافعية
، )11( قضى بدية امرأة مقتولة على عاقلة القاتلـة        -صلى االله عليه وسلم   -ا روي عن جابر بن عبد االله أن النبي          م -1

 .أ من الدية زوجها والولد، وهذا نص في إخراج الولد، فيقاس عليه الوالد، لأنه في معناهوبرَّ

                                                           
والسيد . م23/2/2011: والسيد حسن ناجي، بتاريخ. م17/2/2011 بتاريخ) الجبالي( إسماعيل حسين حجة، مقابلة مع السيد) (1

  .م12/3/2011: والسيد علي ياسين المخارزة، بتاريخ. م6/3/2011: زهير مرقة، بتاريخ
  .10/382، والعيني، البناية. 8/456والطوري، تكملة البحر الرائق، . 6/178الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (2
  .9/141عليش، منح الجليل، ) (3
  .6/59والبهوتي، آشاف القناع، . 6/137والرحيباني، مطالب أولي النهى، . 9/516ابن قدامة، المغني، ) (4
والرحيباني، مطالب . 9/644والمقدسي، الشرح الكبير، . 9/516وابن قدامة، المغني، . 8/456الطوري، تكملة البحر الرائق،  )(5

  . 6/137لنهى، أولي ا
: ، برقم864-3/863وذآره الألباني في صحيح سنن أبي داود، ). 4564: (، برقم188 -4/187رواه أبو داود في سننه، ) (6

  ".حسن:" ، وقال)3818(
ية، والعيني، البنا. 4/576والمرغيناني، الهداية، . 8/456والطوري، تكملة البحر الرائق، . 6/178الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (7

10/382 . 
 . 4/95الشربيني، مغني المحتاج، ) (8
 .4/123وله، الكافي، . 9/516ابن قدامة، المغني، ) (9

  . 4/96والشربيني، مغني المحتاج، . 4/123وله، الكافي، . 517-9/516ابن قدامة، المغني، ) (10
 والعيني، البناية، .4/576المرغيناني، الهداية، و. 8/456الطوري، تكملة البحر الرائق، و. 6/178الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (11

10/382 . 
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  .)1("هِيْلَي عَنِجْلا تَ وَكَيْلَي عَنِجْلا يَ:"  لرجل ومعه ابنه-صلى االله عليه وسلم-وقول النبي  -2
 حتى لا يكثر عليه فيجحف به، فلو حمل الأب والابن لأجحف            ،ولأن الدية جعلت على العاقلة إبقاء على الجاني        -3

ة بمالهما، كما   بهما أيضاً، لأن مالهما كماله، ولهذا لا تقبل شهادته لهما، كما لا تقبل لنفسه، ويستغني عن المسأل                
 .يستغني بمال نفسه

ه يدخلون العاقلة ويتحملون الدية، لقوة الأدلة التي اسـتند إليهـا    الجاني وأبناءَ أن أبَ -عند الباحث -راجح  وال
القائلون بذلك، حيث إن الآباء والأبناء هو أقرب الناس إلى الجاني، فهم أولى الناس بنصرته والتحمل عنه من غيرهم،                   

 أكثر حرصاً واحتياطاً وتيقظاً لمنع أبنائهم أو آبائهم من الاعتداء           أضف إلى ذلك أن في تحميلهم شيئاً من الدية يجعلهم         
 للولد قد تكون لكون الولد      -صلى االله عليه وسلم   -  بيعلى الآخرين، وأما حديث أبي هريرة فيجاب عنه بأن تبرئة الن          

" عليك ولا تجني عليـه    لا يجني   " -صلى االله عليه وسلم   -وأما قول النبي    كان صبياً آنذاك والصبي لا يحمل من الدية،         
   .فإن المقصود منه أن العمد لا يتحمل عن الجاني، ولا يؤاخذ به غيره، واالله أعلم

  : )2( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري
ه يدخلون العاقلة ويشاركون في تحمل الدية، بـل          الجاني وأبناءَ  يرى العرف العشائري في محافظة الخليل أن أبَ         

  .العبء المالي الأكبر مع الجانيهم ممن يتحملون 
  رابعالمبحث ال

   ةِاقلَالعَ في باتِصَ العَرتيبُتَ
فيقدم الأقرب للجاني فالأقرب، فيقدم الإخـوة، ثم         ، القبيلة هي العاقلة   كانتما إذا   حال  في  أنه   )3(يرى الحنفية   

 أبنـاء الأبنـاء، ثم الأب، ثم الإخـوة، ثم            الأبناء، ثم  )4( عند المالكية  يقدمو. وهكذا ...بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم،    
بنوهم، ثم الجد، ثم الأعمام، ثم بنوهم، ثم أبو الجد، وهكذا يقدم الأصل على فرعه، والفرع على أصـل أصـله، وفي    

مارة، فـإن لم    ن، فإن لم يستقل ضمت إليه العَِ      طْترتيب آخر عندهم، يبدأ بالفخذ، فإن لم يستقل الفخذ ضم إليه البَ           
لقبيلة، فإن لم يستقلوا لفقرهم وقلة جدتهم استعانوا بأقرب         ايلة، فإن لم يستقلوا ضمت إليهم       صِت إليها الفَ  تستقل ضم 

 الإخوة، ثم أبناء الإخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم أعمام               )6(ويقدم عند الشافعية   . إليهم )5(القبائل
في تحميل العاقلـة    عندهم  الحاكم   فيبدأ   )7(أما الحنابلة  .، ثم بنوهم وإن نزلوا    ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم أعمام الجد      الأب،  

بالأقرب فالأقرب، فيقسم على الآباء والأبناء، ثم الإخوة، ثم بني الإخوة، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام، ثم بنـيهم، ثم                    
  .لنسبأعمام الأب، ثم بنيهم، ثم أعمام الجد، ثم بنيهم، وهكذا حتى تنقرض عصبة ا

  

                                                           
 .)15897: (رقمب، 50- 8/49 في السنن الكبرى، لبيهقي،وا. )4495( :رقمب، 4/167 في سننه،  داود،رواه أبو) (1

  ".صحيح:" ، وأشار إليه بلفظ)4495: (، برقم9/495وذآره الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، 
2) ( ѧѧѧѧة مѧѧѧѧة،   مقابلѧѧѧѧسين حجѧѧѧѧماعيل حѧѧѧѧسيد إسѧѧѧѧع ال)اليѧѧѧѧاريخ) الجبѧѧѧѧاريخ  . م17/2/2011 بتѧѧѧѧاجي، بتѧѧѧѧسن نѧѧѧѧسيد حѧѧѧѧوال :

  .م12/3/2011: والسيد علي ياسين المخارزة، بتاريخ. م6/3/2011: والسيد زهير مرقة، بتاريخ. م23/2/2011
  . 6/642ابن عابدين، رد المحتار، ) (3
  .  9/141عليش، منح الجليل، ) (4
وزاد . الشَعْب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة: أسماء طبقات قبائل العرب أنها ستةقالوا في ) (5

  .   9/141عليش، محمد، منح الجليل، . بعضهم العشيرة
  .4/96الشربيني، مغني المحتاج، ) (6
  .3/327البهوتي، دقائق أولي النهى، ) (7
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     :)1( ترتيب العصباتمن في محافظة الخليل العرف العشائري موقف
  في الفقه الإسـلامي، بـل      هو  لم يرد في العرف العشائري في محافظة الخليل ترتيب معين في نظام العاقلة كما                  

شـخص مـن    أي  ولين مالياً عن كل جناية تحدث من أي فرد منهم على            ئمسالذكور منهم   يكون جميع أفراد القبيلة     
رتيب، ويرى الباحث أن ما     ت قد خالف الفقه الإسلامي في هذا ال       في محافظة الخليل   خارج العائلة، وبهذا يكون العرف    

أخذ به الفقه يمكن أن يكون مستنداً للقاضي في تقسيم ما يجب بالجناية، خاصة إذا كان الواجب المالي قليلاً، فعندئذ                    
    .أعلم -تعالى–قرب للجاني نسباً من العصبات، واالله يمكن للقاضي أن يجعله على من هم أ

  امسالمبحث الخ
  ةِيَ من الدِّةَلَاقِ العَزمُلْ الذي يَارَالمقدَ

  : أقوالعلى خمسة، )2(في المقدار الذي تحمله العاقلة من الديةالفقهاء اختلف 
يكون على الجـاني    فما دون ذلك    أما  وق، و  فما ف  )3(ةحَوضِ مُ ه أرشَ لا تحمل العاقلة إلا ما كان مقدارُ      : القول الأول 

  :)5(، واستدلوا بما يلي)4(وحده، وهو قول الحنفية
، وهو الغرة، وهي نصف عـشر       )6( أنه قضى بأرش الجنين على العاقلة      -صلى االله عليه وسلم   –ما روي عن النبي      -1

 .، وما دون الغرة، فإنه يبقى على أصل القياسالدية
لا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْدَاً وَلا عَبْدَاً وَلا صُلْحَاً وَلا         :" -رضي االله عنهما  –  الخطاب وعمر بن وبما روي عن ابن عباس       -2

  . )7("ةِحَضِوُ المُشِرْ أَونَا دُلا مَوَ اعْتِرَافَاً
  .ولأن ما دون الغرة ليس فيه أرش مقدر، فأشبه ضمان الأموال، فلا تتحمله العاقلة، كما لا تتحمل ضمان المال -3
مل العاقلة عن الجاني إنما كان لأجل التحرز عن الإجحاف به، وذلك بتحمل المال العظيم، فإذا كان المال             ولأن تح  -4

  خفيفاً فلا إجحاف عليه بتحمله، فلا حاجة إذن لتحمل العاقلة، والقدر الفاصل بين القليـل والكـثير مـا ورد              
 .به الشرع

هو مروي عـن    ، و )8( ذكر مسلم حر فما فوق، وهو قول الحنابلة        تحمل العاقلة من الدية ما بلغ ثلث دية       : القول الثاني 
  :)10(واستدلوا بما يلي. )9(سعيد بن المسيب، وعطاء، وإسحاق، وعمر بن أبي سلمة، والزهري

  ل ـ، وعق)11(بأن ذلك قضاء عمر بن الخطاب، حيث قضى أن الدية لا يحمل شيء منها حتى تبلغ عقل المأمومة -1

                                                           
والسيد علي . م23/2/2011:والسيد حسن ناجي، بتاريخ. م17/2/2011 بتاريخ) الجبالي(ن حجة، مقابلة مع السيد إسماعيل حسي) (1

  .م12/3/2011: ياسين المخارزة، بتاريخ
ودية المسلم الذآر الحر مائة من الإبل بالاتفاق، أو ألف دينار من الذهب عند القائلين بأن الذهب أصل في الدية، واختلفوا في ) (2

نفية عشرة آلاف درهم، وعند المالكية والشافعية والحنابلة اثنا عشر ألف درهم، وتكون الدية عند القائلين بأن هناك الفضة، فعند الح
والخرشي، حاشية . 7/254الكاساني، بدائع الصنائع . أصولاً أخرى تؤخذ منها الدية، مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو مائتا حلة

    .2/144وأبو البرآات، المحرر، . 57، 56، 4/53والشربيني، مغني المحتاج، . 9/94وعليش، منح الجليل، . 8/30الخرشي، 
، مادة 7/32ابن منظور، لسان العرب، . وهي الشَّجة التي تقطع السِّمحاق، وتوضح العظم، أي تظهره، ولو آانت مثل مدخل إبرة) (3

   .4/26والشربيني، مغني المحتاج، . 3/1315والبغدادي، ، المعونة، . 7/296والكاساني، بدائع الصنائع، ). شجج(
. 10/406وقاضي زاده، تكملة فتح القدير، . 7/322والكاساني، بدائع الصنائع، . 128، 27/127السرخسي، المبسوط، ) (4

  . 10/395والعيني، البناية، . 5/61والموصلي، الاختيار، 
  .  انظر أدلة هذا القول في المصادر السابقة نفسها)(5
  ).6243: (، برقم20/468ه البخاري في صحيحه، روا) (6
  .4/399والزيلعي، في  نصب الراية، . 283-9/282ذآره ابن أبي شيبة، في المصنف، ) (7
  .2/345وابن أبي تغلب، نيل المآرب، . 508، 506، 9/507ابن قدامة، المغني، ) (8
والذي عند الزهري أنها . 20/560مطيعي، تكملة المجموع، وال. 9/506وابن قدامة، المغني، . 3/128ابن المنذر، الإشراف، ) (9

  .تحمل ما فوق الثالث، أما الثلث فهو في مال الجاني وحده
  . 9/22وابن مفلح، المبدع، . 6/62والبهوتي، آشاف القناع، . 9/507ابن قدامة، المغني، ) (10
  . ، وطعن في سنده52-11/51ذآره ابن حزم في المحلى، ) (11
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  .المأمومة ثلث الدية   
وبأن الأصل في الضمان أن يكون على الجاني، لأنه هو المتلف، إلا أن ذلك قد خولف في ثلث الديـة فـأكثر،                       -2

  وأما ما عداه فيبقى علـى      . )1("يرٌثِ كَ ثُلُ والثُّ ثُلُالثُّ:" -صلى االله عليه وسلم   -لإجحافه بالجاني لكثرته، وقد قال      
 .حكم الأصل

بلغت ثلث دية الجاني أو المجني عليه فصاعداً، وما كان دون ذلك فهو في مـال        تحمل العاقلة كل جناية     : القول الثالث 
لو أن رجلاً قطع من امرأة أصبعين خطأ جعل موجب ذلك على            : ، وتوضيح ذلك  )2(الجاني وحده، وهو قول المالكية    

منه أصبعين خطأ،   العاقلة، لأن عشرين من الإبل أكثر من ثلث دية المرأة، وكذلك لو جنت المرأة على رجل فقطعت                  
  . فإن ذلك مما تحمله العاقلة، لأن أرش الأصبعين أكثر من ثلث دية المرأة

  :)4(، واستدلوا بما يلي)3(تحمل العاقلة كل ما وجب بالجناية التي تجب عليها، وهو قول الشافعية: القول الرابع
إن في ذلك دلالة على تحميلها ما هـو          قد حمل العاقلة جميع الدية وهي أثقل، ف        -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي    -1

  .أقل، لأن في النص على الأثقل تنبيهاً على الأقل
  ومفاده أن الجاني لما تحمل قليل الدية وكثيرها في العمد، فإنه يجب أن تحمل العاقلـة كثيرهـا وقليلـها                    : القياس -2

 .في الخطأ
، وقوفاً عند النصوص الـتي      )5(ين، وهو قول ابن حزم    تحمل العاقلة دية الخطأ في النفس، والغرة في الجن        : القول الخامس 

  .وردت في ذلك
  بعد هذا العرض هو ما قال به الشافعية، وهو أن العَاقِلَة تحمل كل ما قل أو                  -لدى الباحث –ح  جَّوالذي يترَ  

ه جعل الغُرَّة علـى      من أن  -صلى االله عليه وسلم   –كثر من الدِّية، لقوة الأدلة التي استندوا إليها، أما ما روي عن النبي              
العَاقِلَة وهي نصف عشر الدية، فإنه لا ينفي أن يكون ما قل عن ذلك مما تحمله العاقلة، وأما ما روي عن ابن عبـاس                        

، وبالتالي فلا يصلح للاحتجاج،     )6("وما دون أرش الموضحة   "  فليس فيه كما يقول الزيلعي     -رضي االله عنهما  –وعمر  
    أنه قضى في الدِّية أن لا يُحمل منها شيء حـتى تبلـغ عَقْـلَ                -رضي االله عنه  – وأما ما روي عن عمر بن الخطاب      

  اقِلَـة  ثلث الدِّية، فمطعون في إسناده، وإن صَحَّ فإنه يبقى اجتـهاداً منـه، إضـافة إلى أن تحمـل العَ                    وهوالمَأموُمَة،  
   . أعلم بالصواب-تعالى–لكثير، واالله قبيل النصرة والمواساة، ويكون ذلك في القليل وا الدِّية مع الجاني هو من

  : )7( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري   
كل ما وجب بجناية أي فرد من أفرادها، سـواء          تشارك في   يرى العرف العشائري في محافظة الخليل أن العاقلة         
  . رأي الشافعية في المسألة قد وافق في محافظة الخليل كانت الجناية على النفس أو ما دونها، وبهذا يكون العرف

  

                                                           
  .)3076: (، برقم8/395م في صحيحه، رواه مسل) (1
  . 378-2/377والتسولي، البهجة، . 8/45والخرشي، حاشية الخرشي، . 6/396مالك، المدونة، ) (2
  .12/355والماوردي، الحاوي الكبير، . 6/111الشافعي، الأم، ) (3
  .المصدران السابقان) (4
  . 11/54ابن حزم، المحلى، ) (5
   .4/399الزيلعي، نصب الراية، ) (6
. م23/2/2011:والسيد حسن ناجي، بتاريخ. م17/2/2011 بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، ) (7

والسيد موسى  .م12/3/2011: والسيد علي ياسين المخارزة، بتاريخ. م6/3/2011: والسيد زهير مرقة، بتاريخ
  .م19/3/2011: ، بتاريخوالسيد راتب محمد الحطبة .م19/3/2011: طفيحة، بتاريخ
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  سادسالمبحث ال
   ةيَ من الدِّردَ الفَمُزَلْ الذي يَارُدَالمقْ

 على أنه لا يجوز تحميل العاقلة من الدية ما يشق عليها ويجحف بها، لأن المقصود التخفيف على                  )1(تفق الفقهاء ا
قهاء هذا، فقد اختلفوا في المقدار الذي يفـرض  الجاني، فلا يجوز أن يؤدي ذلك إلى المشقة على العاقلة، ومع اتفاق الف 

  :ة أقوالأربععلى كل فرد من أفراد العاقلة، ولهم في ذلك 
وفي رواية أخرى   . )3( أو أربعة في كل سنة، وهو قول الحنفية في رواية          )2(يجب على كل فرد ثلاثة دراهم     : القول الأول 

ن الأخذ من العاقلة كان على وجه الـصلة والتـبرع           أن هذا يكون من كل الدية، مستدلين بأ       وهي الأصح عندهم،    
  .)4(يفاً عن الجاني، فلا يجوز التغليظ عليهم بالزيادةفتخ

، والحنابلة في رواية هي     )5(يترك الأمر للحاكم، يفرض على كل واحد ما يراه مناسباً، وهو قول المالكية            : القول الثاني 
يرد في الشرع نص على المقدار الواجب على كل فرد مـن أفـراد              ، مستدلين بأنه لم     )7(، والظاهرية )6(الأصح عندهم 

  .ه واجتهاده نظروفق الحاكم، رأيرجع فيه إلى العاقلة، فيُ
 في )11(، والحنابلـة )10(وهو قول الشافعية، )9(، وعلى الغني نصف دينار)8(وسط ربع دينار  تيجب على الم  : الثالثالقول  

ر أقل مال يتقدر في الزكاة، فكان معتبراً بها، وأما ربع الدينار، فإن ما دونـه     نصف الدينا  الرواية الثانية، واستدلوا بأن   
 وهل يتكرر الواجب في السنوات الثلاث أو لا؟ للشافعية والحنابلـة في             .في حد التافه، لكونه لا تقطع فيه يد السارق        

الأصـح  ر بالحول كالزكاة، وهو     يتكرر، لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة، فيتكر        : الأول: )12(ذلك قولان 
لا يتكرر، لأنه يفضي إلى أن يكون الواجب على كل فرد أكثر من أقل الزكـاة،                : والثاني. )13(والأشبه عند الشافعية  
  .فيكون مضراً بالعاقلة

  .)14(يجب على كل واحد ربع دينار، وهذا قول الثوري، وابن المنذر، لأنه أقل ما قيل في المسألة: القول الرابع

                                                           
ابن قدامة، و. 12/353الماوردي، الحاوي الكبير، و .9/145عليش، منح الجليل، و. 6/178الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (1

  .9/521المغني، 
الموسوعة العربية . من الغرام% 97هو وحدة من وحدات السكة الإسلامية الفضية، وهو يساوي غرامين، و: الدرهم) (2

  .2/791 الميسرة،
  .6/178الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (3
. 2/688وداماد أفندي، مجمع الأنهر، . 8/456والطوري، تكملة البحر الرائق، . 7/256الكاساني، بدائع الصنائع، ) (4

  . 6/178والزيلعي، تبيين الحقائق، 
  . 6/267ليل، والمواق، التاج والإآ. 2/377والتسولي، البهجة، . 9/145عليش، منح الجليل، ) (5
. 318-2/317وابن ضويان، منار السبيل، . 6/63والبهوتي، آشاف القناع، . 9/521ابن قدامة، المغني، ) (6

  . 9/23وابن مفلح، المبدع، . 10/129لإنصاف، االمرداوي، و
  .11/58ابن حزم، المحلى، ) (7
الموسوعة . ، وهو يساوي أربع غرامات وربعهو وحدة من وحدات السكة الإسلامية الذهبية عند المسلمين: الدينار) (8

  .2/839العربية الميسرة، 
والضابط في معرفة الغني والمتوسط في قول الشافعية، والحنابلة هو أن الذي يملك عشرين ديناراً أو قدرها في نهاية ) (9

 أو قدرها وفوق ربع الدينار الحول فاضلاً عن حاجته يعتبر غنياً اعتباراً بالزآاة، وأما من ملك دون العشرين ديناراً
وذهب الشافعية في رواية أخرى إلى . وتحديد أقل المبلغ بربع الدينار حتى لا يبقى فقيراً. في نهاية الحول فهو المتوسط

وابن . 4/99والشربيني، مغني المحتاج، . 7/206النووي، روضة الطالبين، . أن الضابط في ذلك هو العرف والعادة
  .10/129والمرداوي، الإنصاف، . 9/24مفلح، المبدع، 

. 354-12/353والماوردي، الحاوي الكبير، . 286والنووي، منهاج الطالبين، ص . 6/125الشافعي، الأم، ) (10
  .4/99والشربيني، مغني المحتاج، 

  .6/63والبهوتي، آشاف القناع، . 9/24وابن مفلح، المبدع، . 9/521ابن قدامة، المغني، ) (11
  . 9/24وابن مفلح، المبدع، . 4/127وابن قدامة، الكافي، . 7/375والرملي، نهاية المحتاج، . 4/99 مغني المحتاج، الشربيني،) (12
  .20/582والمطيعي، تكملة المجموع، . 12/354والماوردي، الحاوي الكبير، . 7/206النووي، روضة الطالبين، ) (13
  .1/367وله، الإقناع، . 3/128ابن المنذر، الإشراف، ) (14
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والذي يظهر للباحث بعد استعراض آراء الفقهاء في هذه المسألة، أنها آراء مبنية على اجتـهادات كانـت في                   
 تـركَ زمانهم، من دون الاستناد إلى نص شرعي محدد، بحيث لا يجوز تجاوزه، ولهذا فإن الذي يستريح له العقـل أن يُ               

  . أعلم-تعالى–  بحيث يفرض على كل فرد وفق حالته ووضعه، واالله،الأمر للحاكم
  :)1( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري

   مسبقاً، وإنما الذي  واحد من أفراد العشيرة كلَّمُلزَيَلم يحدد العرف العشائري في محافظة الخليل مبلغاً مالياً معيناً 
 الواجب على الجاني،    )2(ث بحيث يكون ثل   ، العشيرة كلهم  حصى أفرادُ يجري عندهم أنه عند قبول أولياء الدم بالدية، يُ        

 وكبير،  صغير ، لا فرق بين    بالتساوي -بمن فيهم الجاني  -جميع أفراد العاقلة     ى عل تم تقسيمهما ، في وأما الثلثان الآخران  
الـذي لا يملـك شـيئاً       الفقير   لزمَولا شك أن في هذا إجحافاً واضحاً بالعاقلة، أن يُ         . وغني وفقير، وحاضر وغائب   

 بالدفع عنـهم،    -وإن كانوا فقراء  حتى  -، وأن يكلف أولياؤهم     الصغار والمجانين كذلك  وأن يلزم    ، في الدية  بالمشاركة
  . وأن يساوى بين الغني والفقير في الواجب المالي الذي عليه من الدية
  بعالمبحث السا

   ةيَ للدِّةِلَاقِ العَءِادَأ ةُيَّيفِكَ
  : ولهم في ذلك ثلاثة أقوال،عليهاللدية الواجبة داء العاقلة أاختلف الفقهاء في كيفية 

وهو قـول   ،  )3(والمراد بذلك دية الذكر الحر المسلم     مؤجلة في ثلاث سنوات،     اقلة  ـعلى الع تجب الدية   : القول الأول 
  :)8(واستدلوا بما يلي ،)7(، والحنابلة)6(، والشافعية)5(، والمالكية)4(الحنفية

لم أعلم خلافاً فيما علمته أن رسول االله قضى بالديـة علـى             :" ، قال الشافعي  )9( صلى االله عليه وسلم    النبيقضاء   -1
  . )10("العاقلة في ثلاث سنين

                                                           
 بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، و. 167حجة، العرف العشائري في الإصلاح، ص ) (1

  . م6/3/2011:  والسيد زهير مرقة، بتاريخ.م23/2/2011 :والسيد حسن ناجي، بتاريخ .م2/2/2011
م دية أبيهم مثلاً، فإن الذي لهم منها هو الثلث فحسب، يرى العرف العشائري في محافظة الخليل أنه في حال ما إذا أخذ أولياء الد) (2

حجة، العرف العشائري في الإصلاح، ص . يتم تقسيمهما على أفراد القبيلةوإن عليهم أن يعطوا العاقلة الثلثين الآخرين، بحيث 
يستند إلى أي دليل من  ويرى الباحث أن هذا لا .م2/2/2011 بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، و. 47

  .الشرع، فضلاً عن أنه يفقد الدية الغرض الذي شرعت من أجله، وهو تعويض أولياء الدم عن قتيلهم
أما إذا آان الواجب دون ذلك، آما لو آان دية امرأة وهي على النصف من دية الرجل عند الجمهور، فتؤدى في سنتين، لأنها ) (3

وذهب المالكية، والشافعية في . فية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في المفتى به عندهمنصف الدية الكاملة، وهو قول الحن
، سواء آان دية )أي دية النفس(الرواية الثانية، والحنابلة في رواية، إلى أن المعتبر في التأجيل بالسنين الثلاث هو بدل النفس، 

والنووي، . 6/641وابن عابدين، رد المحتار، . 6/177يين الحقائق، الزيلعي، تب. ذآر حر مسلم، أو دية امرأة، أو دية آتابي
. 10/132والمرداوي، الإنصاف، . 9/25وابن مفلح، المبدع، . 4/98والشربيني، مغني المحتاج، . 7/209روضة الطالبين، 

  .6/64والبهوتي، آشاف القناع، 
والعيني، البناية، . 642-6/641وابن عابدين، . 27/127والسرخسي، المبسوط، . 177، 6/137الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (4

  .10/396وقاضي زاده، تكملة فتح القدير، . 379، 10/377
  .149-9/148وعليش، منح الجليل، . 3/129والكشناوي، أسهل المدارك، . 8/47الخرشي، حاشية الخرشي، ) (5
  . 7/594والقفال، حلية العلماء، . 98-4/97 والشربيني، مغني المحتاج،. 210-7/209النووي، روضة الطالبين، ) (6
  .  247، 2/346وابن أبي تغلب، نيل المآرب، . 6/64والبهوتي، آشاف القناع، . 9/25ابن مفلح، المبدع، ) (7
ع، والكاساني، بدائع الصنائ. 2/225الجصاص، أحكام القرآن، : انظر المصادر السابقة التي قال أصحابها بهذا القول، إضافة إلى) (8

  . 9/498وابن قدامة، المغني، . 2/97والحصني، آفاية الأخيار، . 7/69والباجي، المنتقى، . 7/256
. 10/377والعيني، البناية، . 6/641وابن عابدين، . 27/127والسرخسي، المبسوط، . 6/177الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (9

  .5/59، والموصلي، الاختيار. 10/396وقاضي زاده، تكملة فتح القدير، 
تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك، فمنهم من قال ورد ونسب إلى :" ، وقال الرافعي8/354المزني، مختصر المزني، ) (10

رواية علي، ومنهم من قال ورد أنه صلى االله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وأما التأجيل فلم يرد به الخبر، وإنما أخذ 
ما ذآره الشافعي لا يعرف له أصل من آتاب ولا سنة، وسئل عنه أحمد بن حنبل : ل ابن المنذرذلك من إجماع الصحابة، وقا

، وتعقبه ابن الرفعة )يعني إبراهيم بن أبي يحيى(لا أعرف فيه شيئاً لعله سمعه من ذلك المدني فإنه آان من الظن به : فقال
  .7/248والشوآاني، نيل الأوطار، . 4/32ير، ابن حجر، تلخيص الحب: انظر. بأن من عرفه حجة على من لم يعرفه
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 ولم يعرف لهمـا     ،، ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة      )1(تأجيل مروي عن بعض الصحابة منهم عمر وعلي       الإن   -2
 .مخالف في عصرهما، فكان إجماعاً

 .فيفاً ومواساة له، فيجب أن يخفف عنها بالتأجيلالواجبة على الجاني تخالدية ولأن العاقلة تتحمل  -3
، بناء على أن النصوص قد أوجبت الدية بالجناية على الـنفس            )2(تجب الدية حالة، وهو قول الظاهرية     : القول الثاني 

  .خطأ على العاقلة، ولم يرد في تلك النصوص شيء يختص بالتأجيل
   .)5(، والحنابلة في رواية)4(و قول ربيعة، وه)3(تجب الدية مؤجلة في خمس سنين: القول الثالث

صلى االله  - بعد هذا العرض، أنه لم يثبت في موضوع تأجيل الدية حديث عن رسول االله                لباحثوالذي يبدو ل  
 يصلح أن يكون مستنداً للقول بالتأجيل، وأما ما قاله الشافعي رحمه االله، فقد تتبعه العلمـاء وبينـوا                   -عليه وسلم 

الدية التي تجب على العاقلـة تكـون         أرى أن    ،وحرصاً على عدم مخالفته    الإجماع،   ل يبق إلا دلي   ضعفه، وبالتالي لم  
تستطيع ذلك من غـير     العاقلة   حالاً، إذا رأى أن    عل الواجب سنوات، على أنه يجوز للحاكم أن يج      مؤجلة في ثلاث    

قال ء الدية حالة تهدئة للخواطر،      التعجيل، كما لو كان في إعطا     ب تحققمشقة وحرج، وخاصة إذا رأى أن المصلحة ت       
نها أنه كـان يعطيهـا    م:دفعة واحدة لأغراض) أي الدية( يعطيها -صلى االله عليه وسلم- وكان النبي ":العربيابن  

  .)7(عجيل من قبل الإمام عن ابن تيميةتالالقول بجواز روي و ،)6("ديداً، ومنها أنه كان يعطيها تأليفاًصلحاً وتس
 من كل عام، وأما الوقت الذي يبدأ منـه          )8( تؤدى فيه عند القائلين بالتأجيل فهو نهاية الحول        وأما الوقت الذي    
  :ثلاثة أقوال، ولهم في ذلك اب الحول فهو موضع خلاف بينهمبحس

، )9(كم، وليس يوم الجناية، وهـو قـول الحنفيـة   أن الوقت الذي يبدأ منه بحساب الحول هو يوم الحُ   : القول الأول 
ل إلى القيمة إنمـا يكـون       ثْل، والنقل من المِ   ثْ للجناية هو المِ   ي، واستدلوا بأن الواجب الأصل     في المشهور  )10(والمالكية

  .بالقضاء، فتعتبر قيمته في ذلك الوقت

                                                           
 -رضي االله عنه-جعل عمر بن الخطّاب : عن عامر الشعبي قال) 16390(، برقم 8/190من ذلك ما رواه البيهقي في سننه، ) (1

 التأجيل وروى. منقطع: 4/32قال ابن حجر في تلخيص الحبير، . الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين وثلث الدية في سنة
. ، وهي أخبار منقطعة285-9/284وابن أبي شيبة في مصنفه، . 9/420بثلاث سنين عن عمر، عبد الرزاق في المصنف، 

). 16391(، برقم 8/191وروى التأجيل عن عن علي، البيهقي في السنن الكبرى، . 7/248الشوآاني، نيل الأوطار، : انظر
  .  ابن لهيعة وهو ضعيففيه: 4/248وقال ابن حجر في تلخيص الحبير، 

  . 10/388ابن حزم، المحلى، ) (2
  .لم أعثر على دليل لهذا القول) (3
  . 7/248الشوآاني، نيل الأوطار، ) (4
  . 10/131المرداوي، الإنصاف، ) (5
  .1/601ابن العربي، أحكام القرآن، ) (6
  .506البعلي، الاختيارات الفقهية، ص ) (7
والشافعي، الأم، . 2/377والتسولي، البهجة، . 8/48والخرشي، حاشية الخرشي، . 6/177الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (8

والمرداوي، . 9/494وابن قدامة، المغني، . 9/25وابن مفلح، المبدع، . 4/97والشربيني، مغني المحتاج، . 6/112
الديوان، فمتى خرجت وإذا أعطيت الدية من الأعطيات، بناء على أن العاقلة هم أهل . 132-10/131الإنصاف، 

يجوز الأداء منها، فإن خرجت في سنة فتؤدى في سنة، وأما إذا آان الأداء من الأرزاق فإذا آانت تخرج في آل سنة 
ففي آل سنة، وإذا آانت تخرج في آل شهر ففي آل شهر الجزء الذي يخرج بحيث يأتي الحول ويكون المؤدى ثلث 

  .27/127خسي، المبسوط، والسر. 4/595الشيباني، الأصل، . الدية
. 27/128والسرخسي، المبسوط، . 5/58والموصلي، الاختيار، . 179 -6/177الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (9

  . 10/398والبابرتي، العناية، . 8/456 البحر الرائق، والطوري، تكملة
  . 2/377والتسولي، البهجة، . 9/149وعليش، منح الجليل، . 8/47الخرشي، حاشية الخرشي، ) (10
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إذا كانت الجناية على النفس فيكون ابتداء الحول من حين الموت، وإذا كانت الجناية علـى مـا دون                   : القول الثاني 
وإن لم تسر، فمن حين الجناية، لأنها حالة الوجـوب          ،  ندمال إن سرت  ء الحول يكون من حين الا     النفس، فإن ابتدا  

  .)1(وهو قول الشافعية. فأنيط الابتداء بها كما نيط بحالة الزهوق في النفس، لأنها حالة وجوب ديتها
حين الاندمال، لأن الأرش    أن ابتداء الحول في النفس يكون من حين الزهوق، وفيما دون النفس من              : القول الثالث 

  .)2(لا يستقر إلا به، وهو قول الحنابلة
بنـاء  هو الراجح عند الباحث، بأن الوقت الذي يبدأ منه بحساب الحول هو يوم الحُكم،      وقول الحنفية والمالكية    

  . أعلم-عالىت- واالله على أن الواجب الأصلي للجناية هو المثل، والنقل من المثل إلى القيمة إنما يكون بالقضاء،
وفي حال تعدد العواقل، بأن كانت الجناية من أكثر من شخص، كأن تكون من اثنين أو ثلاثة، فقد اختلـف                    

  :الفقهاء في ذلك على قولين
  ، )4(، والمالكية)3(على كل عاقلة كل من ثلث الواجب عليها من الدية في كل عام، وهو قول الحنفية: القول الأول

  .)5(والشافعية في الصحيح
يجب على العاقلة في سنة واحدة، فإذا كانت الجناية من ثلاثة، فعلى عاقلة كل واحد منهم أن تـؤدي                   : القول الثاني 

  .)7( في الرواية الثانية، والحنابلة)6(ثلثها في سنة واحدة، وهو قول الشافعية
ديات لشخص واحد، كمـا     وإذا تعددت الديات الواجبة على العاقلة، فللفقهاء في ذلك تفصيل، فإذا كانت ال              

لا يجب للمجني عليه في مثـل       :  الأول :لو جنى على شخص فأذهب سمعه وبصره وشمه مثلاً، فلهم في ذلك قولان            
هذه الحالة أكثر من ثلث الدية الكاملة في العام الواحد، أي أن العاقلة تحمل ما يجب في مثل هذه الجنايـة في تـسع         

يكون الواجب كله على العاقلة في ثلاث سـنين، وهـو قـول             : الثاني .)9(لة، والحناب )8(سنين، وهو قول الشافعية   
  .وإذا طبقنا هذا الكلام على المثال السابق، فإنه يلزم العاقلة كل عام دية كاملة.  في رواية)11(، والحنابلة)10(المالكية

  :ك قولان أيضاًوأما إذا كانت الديات المتعددة الواجبة على العاقلة لأكثر من شخص، فللفقهاء في ذل
 في  )13(، والـشافعية  )12(يكون الواجب الثلث من دية كل واحد من المجني عليهم، وهو قول المالكيـة             : القول الأول 

لمستحق مختلـف،   ا في الصحيح من مذهبهم، واستدلوا بأن الواجب مختلف و         )14(رواية هي الأصح عندهم، والحنابلة    
  . تلفة إذا اتفق انقضاء آجالها كالديون المخ،فلا يؤخذ حق واحد باستحقاق آخر

                                                           
  .568-20/567والمطيعي، تكملة المجموع، . 4/98الشربيني، مغني المحتاج، ) (1
  . 6/64والبهوتي، آشاف القناع، . 2/317ابن ضويان، منار السبيل، ) (2
  .10/380والعيني، البناية، . 4/575والمرغيناني، الهداية، . 6/178الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (3
  .8/48والزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، . 9/150وعليش، منح الجليل، . 8/48شي، الخرشي، حاشية الخر) (4
  . 4/137، والكوهجي، زاد المحتاج، 7/374والرملي، نهاية المحتاج، . 7/209النووي، روضة الطالبين، ) (5
  .7/374الرملي، نهاية المحتاج، ) (6
  9/377ابن قدامة، المغني، ) (7
  .20/569ملة المجموع، المطيعي، تك) (8
  .6/64والبهوتي، آشاف القناع، . 9/25ابن مفلح، المبدع، ) (9

  .151-9/150وعليش، منح الجليل، . 8/48الخرشي، حاشية الخرشي، ) (10
  .10/132المرداوي، الإنصاف، ) (11
  . 8/48والزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، . 151-9/150عليش، منح الجليل، ) (12
  .4/98لشربيني، مغني المحتاج، ا) (13
  . 6/64والبهوتي، آشاف القناع، . 10/132والمرداوي، الإنصاف، . 9/26وابن مفلح، المبدع، . 9/495ابن قدامة، المغني، ) (14
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يكون الواجب على العاقلة في كل سنة ثلث الدية، ويقسم هذا الثلث على عدد المجني عليهم، وهـو                  : القول الثاني 
 في قولهم الثاني، فإذا كان المجني عليهم اثنين خرج لكل واحد منـهم              )2( في الرواية الثانية، والحنابلة    )1(قول الشافعية 
   . وهكذا. ..سدس الدية، 

  :)3( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري
، حتى وإن تعددت العواقل التي لزمتها الديـة، وفي          )4(ة وفق العرف العشائري في محافظة الخليل       حالَّ ى الديةُ ؤدَتُ  

 ـ  ) الطيب(حال تعددت الديات على العاقلة الواحدة، فإنه بمجرد قبول أي طرف من أولياء الدم                ين يجري ترتيب مع
يرى العرف العـشائري في محافظـة        وإذا لم تتوفر الظروف الملائمة لدفع الدية مرة واحدة، ف          .)5(تحضيراً لدفع الدية  

  .يتم تقسيطها وفق مدد يتفق عليها بالتنسيق مع أولياء الدمالخليل، أنه 
  ثامنالمبحث ال

  اهَامُدَعِة أو انْيَ للدِّلةِاقِ العَاعِ اتسَمُعدَ
  : في ذلك قولانلفقهاء فلل الدية كلها، د العاقلة، بحيث لا يستطيعون تحمَّعدد أفراقل إذا 

، )7(، والمالكيـة  )6(الحنفية التخفيف، وهو قول     تى يتحقق معنى  ـحيضم إلى العاقلة أقرب القبائل منها نسباً،        : الأول
   . ند الباحث، إذا كان التناصر حاصل بين تلك القبائلوهو الراجح ع

   .)10(والحنابلة )9(، وهو قول الشافعية)8( إن وجدلواجب كله على بيت المالينتقل ا: الثاني
  :وأما إذا لم يكن للجاني عاقلة، فللفقهاء في ذلك قولان

 في  )14(، والحنابلـة  )13(، والشافعية )12(، والمالكية )11(ب الدية كلها في بيت المال، وهو قول الحنفية        ـتج: القول الأول 
  :)16(دلوا بما يلي، واست)15(المذهب، والظاهرية

  الرسول ، ووجه الاستدلال أن )17("أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ:" -صلى االله عليه وسلم–قول النبي  -1
                                                           

  .4/137والكوهجي، زاد المحتاج، . 4/98الشربيني، مغني المحتاج، ) (1
  .10/133والمرداوي، الإنصاف، . 9/26ابن مفلح، المبدع، ) (2
والسيد . م6/3/2011:  والسيد زهير مرقة، بتاريخ.م17/2/2011 بتاريخ) الجبالي(مقابلة مع أحد السيد إسماعيل حسين حجة، ) (3

   .م19/3/2011: والسيد موسى طفيحة، بتاريخ. م12/3/2011: علي ياسين المخارزة، بتاريخ
اسم في حال قبول المجني عليه أو أولياؤه الدية، تؤخذ عطوة يطلق عليها الذي يجري وفق العرف العشائري في محافظة الخليل أنه )  (4

 بناء على حاجة الجاني، حتѧى يحѧضر نفѧسه ويجمѧع الديѧة، ثѧم بعѧد        مدتها، وهي تمتد من شهر إلى سنة، ويكون تحديد      )عطوة إقبال (
  .م17/2/2011بتاريخ ) لجباليا(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة، . ذلك يحدد يوم للطيب، وفيه يتم دفع الدية

  .من الصفحة السابقة) 16(انظر الهامش )  (5
والموصلي، الاختيار، . 7/256والكاساني، بدائع الصنائع، . 27/129والسرخسي، المبسوط، . 6/178الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (6

 .م أقرب الرايات في قول الحنفيةوإذا آان الجاني من أهل الديوان، فيضم إليه. 10/382والعيني، البناية، . 5/60
 .6/398مالك، المدونة، ) (7
 . 4/96الشربيني، مغني المحتاج، . وإن لم يوجد بيت المال، ينتقل عندئذ إلى ذوي الأرحام على القول بتوريثهم) (8
 . 4/96الشربيني، مغني المحتاج، ) (9

 . 2/347ابن أبي تغلب، نيل المآرب، ) (10
والبابرتي، . 6/384وابن البزاز، الفتاوى البزازية، . 6/181والزيلعي، تبيين الحقائق، . 7/256الصنائع، الكاساني، بدائع ) (11

 .10/403العناية، 
 . 2/376والتسولي، البهجة، . 3/129والكشناوي، أسهل المدارك، . 9/143عليش، منح الجليل، ) (12
  .4/135والكوهجي، زاد المحتاج، . 4/96اج، والشربيني، مغني المحت. 7/205النووي، روضة الطالبين، ) (13
والبهوتي، دقائق أولي النهى، . 10/123والمرداوي، الإنصاف، . 9/19وابن مفلح، المبدع، . 9/525ابن قدامة، المغني، ) (14

3/328 . 
 .64، 11/56ابن حزم، المحلى، ) (15
وابن قدامة، . 8/458والطوري، تكملة البحر الرائق، . 6/181والزيلعي، تبيين الحقائق، . 7/256الكاساني، بدائع الصنائع، ) (16

 . 6/61والبهوتي، آشاف القناع، . 9/19وابن مفلح، المبدع، . 9/525المغني، 
ابن : وانظر. صحيح: ، وقال4/344والحاآم في المستدرك، ). 2899(، برقم 123-3/122رواه أبو داود في سننه، ) (17

، وأشار إليه )2899: (، برقم6/399لباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، وذآره الأ. 3/86حجر، تلخيص الحبير، 
 ". حسن صحيح:" بلفظ
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  .م على بيت مالهماً وقيِّ،اً للمسلمين يعقل عن الذي لا عاقلة له بصفته إمام-صلى االله عليه وسلم-    
  . وجب عليهم أن يعقلوا عنه جنايته،رثون من لا وارث له، وإذا كان ذلك كذلك أن المسلمين ي-2
 الاستنصار بعامة المـسلمين، ولـيس   أن وجوب الدية على العاقلة كان لوجود التناصر، وإذا فقدت العاقلة كان            -3

  .بعض المسلمين أخص من بعض في ذلك، وبيت المال مالهم، فكان عاقلة من لا عاقلة له
 رواية   في رواية عنه، عدها بعض الحنفية      )1(تجب الدية عندئذ في مال الجاني وحده، وهو قول أبي حنيفة          : لثانيالقول ا 

  :)4(واستدلوا بما يلي،  في رواية)3(الحنابلة وهو قول، )2(شاذة
  إن بيت المال فيه حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراء، ولا عقل علـيهم، فـلا يجـوز صـرفه فيمـا لا                       -1

 .ب عليهميج
  بة، فلا يحمل الدية عـن الجـاني الـذي لا           صَبة، ولا هو كعَ   صَبات، وليس بيت المال عَ    صَإن العقل على العَ    -2

 .عاقلة له
 والإتلاف حصل منه، إلا أن العاقلة تتحملها تحقيقاً         ، لأنها بدل متلف   ،إن الأصل في الدية أن تجب على الجاني        -3

 .م إلى الأصل، وهو أن يتحمل الجاني موجب جنايتهللمواساة والتخفيف، فإذا فقدت عاد الحك
لزم بتحمل الدية عن الجاني الذي ليس له عاقلة، لقوة الأدلة الـتي             والراجح عند الباحث أن بيت المال هو المُ       

مل، فيجاب  حْبات، وبيت المال ليس عصبة فلا يَ      صَاستند إليها القائلون به، وأما القول بأن العقل قد ثبت على العَ           
، وأما القول بأن في بيـت المـال          من أنه يعقل عمن لا وارث له        السابق -صلى االله عليه وسلم   - بحديث النبي    عنه

حقوقاً للنساء والصبيان والمجانين، فيجاب عنه بأن دفع الدية من بيت المال ليس له تأثير علـى مـصالح النـساء                     
لى ذلك أنه لا علاقة للنساء والصبيان والمجـانين في          والصبيان والمجانين وحقوقهم، إذ إن لهم فيه حق النفقة، أضف إ          

بيت المال حتى يتدخلوا في تصرفاته، لأنهم ليسوا شركاء فيه بالمعنى المعروف للشركة، وكذلك فإن هؤلاء يأخذون                 
النفقة من بيت المال، ومن المعروف أن من موارد بيت المال تركة المتوفى الذي مات ولا وارث له، فكمـا أنهـم                      

  .ون من أمواله حال موته، فإنه يجب أن يشاركوا في أداء الدية بناء على قاعدة الغرم بالغنميأخذ
  :)5( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري

 ملزمة بجمع الدية وإعطائها     -مهما قل عدد أفرادها   - )6(يرى العرف العشائري في محافظة الخليل أن العاقلة         
عدم وجود عاقلة للجاني يكون الجاني وحده هو المكلف         حال  ق آخر للحل، وفي     لأولياء الدم، وليس هناك من طري     

  ).   ةدَحْالشِّ (في محافظة الخليل بدفع الدية، حتى وإن اضطر إلى سؤال الناس، وهو ما يطلق عليه في العرف العشائري
  

                                                           
وابن . 8/458والطوري، تكملة البحر الرائق، . 6/181والزيلعي، تبيين الحقائق، . 7/256الكاساني، بدائع الصنائع، ) (1

 .10/403والبابرتي، العناية، . 6/384البزاز، الفتاوى البزازية، 
 . 8/458والطوري، تكملة البحر الرائق، . 6/181الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (2
 .9/19ابن مفلح، المبدع، ) (3
وابن . 526 -9/525وابن قدامة، المغني، . 7/256والكاساني، بدائع الصنائع، . 6/181الزيلعي، تبيين الحقائق، ) (4

 .9/19مفلح، المبدع، 
والسيد . م23/2/2011:  والسيد حسن ناجي، بتاريخ.م17/2/2011بتاريخ ) الجبالي(ن حجة مقابلة مع السيد إسماعيل حسي) (5

: والسيد راتب محمد الحطبة، بتاريخ .م12/3/2011: والسيد علي ياسين المخارزة، بتاريخ. م6/3/2011: زهير مرقة، بتاريخ
 .م19/3/2011

المسؤولة أمام أولياء الدم، وبالتالي هي المكلفة بإحضار الدية من أين في العرف العشائري في محافظة الخليل تكون العاقلة هي ) (6
:  والسيد زهير مرقة، بتاريخ.م17/2/2011بتاريخ ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة . شاءت وآيف شاءت

 .م12/3/2011: والسيد علي ياسين المخارزة، بتاريخ. م6/3/2011
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  تاسعالمبحث ال
  الِ المَتِ بيْامُدَانعِ

  : الإمكان الأخذ منه، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولينإذا لم يوجد بيت المال، أو وجد وليس في 
 في الأصـح،    )3(، والـشافعية  )2(، والمالكيـة  )1(تجب الدية في مال الجاني وحده، وهو قول الحنفية        : القول الأول 

  :)5( في رواية، واستدلوا بما يلي)4(والحنابلة
 ووجه الاستدلال أن    ،)6("أَهْلِهِ إِلَى مُسَلَّمَةٌ وَدِيَةٌ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ رِيرُفَتَحْ خَطَأً مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ:" -تعالى-قول االله    -1

الآية توجب الدية على الجاني ابتداءً، ثم تتحملها العاقلة، فالجاني هو المخاطب بهذه الآية بدليل أن تحرير الرقبة                  
قلة، فإذا انعدمت بقي الواجب عليه بحكم       يلزمه هو دون غيره، وإنما سقط عنه آداء الدية الكاملة لوجود العا           

  .الأصل
 لمخالفتـه الكتـاب     ،ولأن الأمر يدور في هذه الحالة بين هدر دم ووجوب ديته على الجاني، والأول لا يجوز                -2

 .تعين الثانييوالسنة وأصول الشريعة، ف
مية، وإيجاب الدية علـى     ولأن إهدار الدم المضمون بعدم تحمل الجاني للدية فيه لا نظير له في الشريعة الإسلا               -3

 أن المرتد تجب دية جنايته في ماله، وأن الذمي الذي لا عاقلة له تجـب                : منها ، فيقاس عليها  ،المخطئ له نظائر  
 .الدية في ماله، وأن من رمى سهماً ثم أسلم ثم أصاب السهم إنساناً فقتله كانت الدية في ماله

واستدلوا  في الراجح،    )8( في الرواية الثانية، والحنابلة    )7(قول الشافعية تسقط الدية في هذه الحالة، وهو       : القول الثاني 
بأن الدية تجب ابتداء على العاقلة دون الجاني، لأنهم مطالبون بها ويؤدونها جبراً دون اعتبار لرضاهم أو رفـضهم،                   

   لانعـدام كـل مـن       فوجب أن لا تؤخذ من سواهم، وبالتالي فلا وجه لإلزام الجاني بها، وتكون الجناية هـدراً               
  .)9(لزمته الدية

هو الراجح عند الباحث لقوة الأدلة التي اسـتند إليهـا           بأن الدية تكون في هذه الحالة على الجاني         والقول  
القائلون به، أما دليل القول الثاني من أن الدية تجب ابتداء على العاقلة دون الجاني، فيجاب عليه بأنه قد ثبـت أن                      

بنص الآية التي ذكرها أصحاب القول الأول، فالخطاب فيها موجه          ى الجاني وليس على العاقلة      الدية تجب ابتداء عل   
 فإن الحكم الأصلي يبقى، ويكون الجاني ملزماً بالدية،         ، فإذا فقدت العاقلة   ، بدليل أن الكفارة تلزمه وحده     ،للجاني

 يدفع الدية إذا فقدت العاقلة، أضف        فيجب عليه أن   ،ثم إن سبب وجوب الدية هو الجناية، وقد وجدت من الجاني          
 حيث لا يوجـد للجـاني       ، خاصة في بعض الأحوال    ،إلى ذلك أن في هذا القول محافظة على الدماء من أن تهدر           

   .أعلم -تعالى–عاقلة، ولا يوجد بيت للمال، فوجب الرجوع على الجاني تأديباً له، واالله 

                                                           
 .4/313والطحطاوي، حاشية الطحطاوي، . 6/645 ابن عابدين، رد المحتار،) (1
 .2/376والدردير، الشرح الصغير، . 2/376والتسولي، البهجة، . 8/46الخرشي، حاشية الخرشي، ) (2
المطيعѧѧѧي، تكملѧѧѧة . 4/97والѧѧѧشربيني، مغنѧѧѧي المحتѧѧѧاج، . 7/596والقفѧѧѧال، حليѧѧѧة العلمѧѧѧاء، . 7/205النѧѧѧووي، روضѧѧѧة الطѧѧѧالبين، ) (3

 .20/574المجموع، 
 .6/61والبهوتي، آشاف القناع، . 9/19وابن مفلح، المبدع، . 527-9/526ابن قدامة، المغني، ) (4
وابѧن ضѧويان، منѧار الѧسبيل،     . 9/19وابѧن مفلѧح، المبѧدع،    . 9/527وابѧن قدامѧة، المغنѧي،       . 20/574المطيعي، تكملѧة المجمѧوع،      ) (5

2/318 . 
 . من سورة النساء) 92(الآية رق ) (6
 . 20/574والمطيعي، تكملة المجموع، . 7/373والرملي، نهاية المحتاج، . 4/97ي، مغني المحتاج، الشربين) (7
والمѧرداوي، الإنѧصاف،   . 6/61ولѧه، آѧشاف القنѧاع،    . 3/328والبهوتي، دقائق أولѧي النهѧى،   . 2/318ابن ضويان، منار السبيل،     ) (8

10/124. 
والبهѧوتي، دقѧائق أولѧي      . 9/526وابѧن قدامѧة، المغنѧي،       . 20/574ملة المجموع،   والمطيعي، تك . 4/97الشربيني، مغني المحتاج،    ) (9

 .6/61وله، آشاف القناع، . 3/328النهى، 
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  :)1( في محافظة الخليلموقف العرف العشائري
العرف العشائري في محافظة الخليل أن الدية تكون على العاقلة منذ اللحظة الأولى، وهي الملزمة بجمعهـا                 يرى  

وفق العرف العشائري في    لا عبرة    و ،)ةدَحْالشِّ ( سؤال الناس،  أدى ذلك إلى  ودفعها إلى المجني عليه أو أوليائه، حتى وإن         
  .بوجود بيت مال أو عدمهمحافظة الخليل، 

  مةـاتـالخ
  :وتتضمن النتائج والتوصيات

  نظام العاقلة بين الفقه الإسلامي والعرف العـشائري في محافظـة الخليـل    "استناداً إلى ما تقدم بيانه حول  : النتائج -
  :خلص الباحث إلى جملة من النتائج الأساسية الآتية" دراسة مقارنة–

في أنواعها المختلفة، بينما يستند العرف العشائري   الأدلة الشرعية ب   علىفي موضوع العاقلة    يستند الفقه الإسلامي     -1
،  بعيداً عن الشرع   تحاكم إليه خبرات بشرية بحتة، تراكمت عبر السنين حتى أصبحت قانوناً يُ         محافظة الخليل على    

ف اً للفقه الإسلامي، بل يتجاوز الأمر ذلك حينما يُقـدَّمُ العـر           تعامل بالعرف باعتباره ندَّ   والخطير في الأمر أن يُ    
 .  كل أهله مسلمون) كمحافظة الخليل(العشائري على الفقه الإسلامي في بلد 

 يـرون  الذينلحنفية، يلتقي العشائري في محافظة الخليل مع جمهور الفقهاء في أن العاقلة هم قبيلة الجاني، بخلاف ا              -2
  . كان التعاقل على أساسهوجدأن العقل مبناه التناصر، وحيثما 

 ممن لا يعتـد بـه، أن        ذَّعدا من شَ  ن العاقلة لا تحمل ما يجب بجناية العمد، واتفقوا كذلك           على أ تفق الفقهاء،   ا -3
  . تحمل ما يجب بجناية الخطأالتي ة هي لَاقِالعَ

 .جمهور الفقهاء على أن العَاقِلَة لا تحمل ما يجب في العَمْد الذي لا قصَاص فيه، وهو ما اختاره الباحث -4
لَة هي من يحمل ما وجب بعَمْد الصَّبي والمَجنون، وهو ما اختاره الباحث، وذهـب          جمهور الفقهاء على أن العَاقِ     -5

 .الشافعية في رواية، والحنابلة في قول، إلى أن ذلك يكون على الجاني منهما وحده
في وهو ما اختاره الباحث، وذهب الحنابلة       د،  مْه العَ بْشِهي من يحمل ما يجب في        ةلَاقِعلى أن العَ  ء  الفقهاجمهور   -6

د يكون في   مْه العَ بْر وغيرهم، إلى أن ما يجب في شِ       وْ وأبي ثَ  ،هري والزُّ ،يرين كابن سِ  ؛رواية أخرى وبعض الفقهاء   
 .مال الجاني وحده

جمهور الفقهاء على أن العَاقِلَة لا تحمل ما يجب بجناية الإنسان على نفسه خطأ، وهو ما اختاره الباحث، وعـن                     -7
 .  إسحاق أنها تحملهأحمد في رواية، والأوزاعي، و

تفق الفقهاء على أن ما يجب بخطأ الإمام في غير الحُكْم والاجتهاد، يكون على العَاقِلَة، أما ما يجب بخطئـه في                     ي -8
الحكم والاجتهاد، فهو في بيت المال في قول الحنفية، والشافعية في رواية، والحنابلة في المفتى به عندهم، وهو ما                   

الكية، والشافعية في رواية، وكذا الحنابلة في رواية أخرى إلى أن الواجـب في ذلـك          اختاره الباحث، وذهب الم   
 .يكون على العَاقِلَة

                                                           
. م23/2/2011:  والسيد حسن ناجي، بتاريخ.م17/2/2011بتاريخ ) الجبالي(مقابلة مع السيد إسماعيل حسين حجة ) (1

والسيد موسى  .م12/3/2011: ي ياسين المخارزة، بتاريخوالسيد عل. م6/3/2011: والسيد زهير مرقة، بتاريخ
 .م19/3/2011: والسيد راتب محمد الحطبة، بتاريخ .م19/3/2011: طفيحة، بتاريخ
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باستثناء حوادث السير، وما يطلـق عليـه        (ل العاقلة لها،    لم يميز العرف العشائري بين الجنايات في موضوع تحمُّ         -9
، ويكون العرف بفعلـه     لواجب المالي في ذلك   ، والجنايات عنده نوعان، عمد وخطأ، وتتحمل العاقلة ا        )الدنسة

 . هذا قد خالف الفقه الإسلامي
 العشائري في محافظة الخليل ما ينتج عن حوادث السير من القتل أو القطع أو الجرح على الجـاني                    العرفُ لَعَ جَ -10

إلى عمـد    هاتقسيمُ بين هذه الجنايات من حيث       الأخير  في ذلك، حيث ميز    وحده، وقد خالف الفقه الإسلامي    
 العمد فهو على الجاني وحده، وما كان من قبيل شبه العمد والخطأ فهـو        قبيل   وشبه عمد وخطأ، فما كان من     

 . على العاقلة
إلخ، في  ...الجرائم المخلة بالشرف كالاعتداء على العرض، والسرقة،      في محافظة الخليل     العشائري    العرفُ لَعَ جَ -11

الفقـه  مـع    بهذا   التقىقتل أو الجرح، فهو في عنق الجاني وحده، وقد          عنق الجاني وحده، وإن أدى ذلك إلى ال       
 . الإسلامي، الذي يعتبر أن القتل أو الجرح الناتج عن هذه الأفعال المشينة من العمد الذي لا علاقة للعاقلة به

م من يدخل في     يلتقي العرف العشائري في محافظة الخليل مع الفقه الإسلامي في أن الرجال البالغين الموسرين ه               -12
 . وأن النساء لا يدخلن العاقلة، ولا يشاركن في دفع الدية.العاقلة ويتحملون الدية

 جمهور الفقهاء على أن الصبيان والمجانين لا يدخلون العاقلة، ولا يشتركون معها في الدية، بخـلاف العـرف                   -13
، ويكون العرف العـشائري  لكبير والعاقلهم من أفراد العاقلة شأنهم شأن ا   العشائري في محافظة الخليل الذي يعدُّ     

 ما يجب عليه على وليه الذي قد يكون غير قادر على            لَف من هو بحاجة إلى الإعانة إعانة غيره، وحمَّ        بهذا قد كلَّ  
 .نفسهدفع ما يترتب عليه 

ة، بخـلاف    الراجح من أقوال الفقهاء أن الفقير والغارم لا يدخل أي منهما العاقلة، ولا يشارك في تحمل الدي                 -14
هما من أفراد العاقلة، وألزمهما بما يخرج عليهما، وإن أدى ذلك بهما            العرف العشائري في محافظة الخليل الذي عدَّ      

 ).ةدَحْالشِّ(ن، أو سؤال الناس، وهو ما يطلق عليه في العرف العشائري يْإلى الدَّ
 معها الدية، وهو ما سار عليه العـرف         الراجح من أقوال الفقهاء أن الغائب عن الدار يدخل العاقلة، ويتحمل           -15

 .العشائري في محافظة الخليل
ن تتوسع العاقلة، بناء على أن العقل مبناه التناصر، وذلك بدخول ما يطلـق              لأ هناك مجال في الفقه الإسلامي       -16

عـشائري في   عليه الحليف، والعديد، أو انضمام أقرب القبائل إلى العاقلة نسباً، بينما لا وجود لهذا في العرف ال                
محافظة الخليل، وأقصى ما يمكن فعله وفق العرف العشائري في محافظة الخليل أن العديـد إذا مـا تم قبولـه في                      

 .ئذ في دفع الديةحينالعشيرة، يصبح واحداً من أفرادها ويشارك 
ار عليه العـرف    ، وهو ما س   ةل الدي العاقلة، ويشارك معها في تحمُّ    في  الراجح من أقوال الفقهاء أن الجاني يدخل         -17

 الجاني ثلث الواجب المالي في الجناية أياً كانت، إضافة إلى ما يخرج           لَالعشائري في محافظة الخليل، لكن العرف حمَّ      
 .عليه من الثلثين المتبقيين، وهو بهذا يخالف الفقه الإسلامي في هذه القضية

ل الدية، وهو ما سـار      ة، ويشاركون في تحمُّ   العاقلفي  الراجح من أقوال الفقهاء أن أب الجاني وأبناءه يدخلون           -18
ل الثلث الذي على الجاني إضافة إلى مـا         عليه العرف العشائري في محافظة الخليل، لكن العرف أشركهما في تحمُّ          

 .يخرج عليهما من الثلثين المتبقيين، وفي هذا مخالفة للفقه الإسلامي
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بات في العاقلة، وهو من وجهـة نظـر         صَترتيب معين للعَ   - المختلفة بحسب المذاهب - في الفقه الإسلامي     دُرِ يَ -19
ات للجاني، ولا   بَصَئذ على أقرب العَ   حين قليلاً، حيث يجعل     المترتب على الجناية  الباحث يفيد إذا كان المبلغ المالي       

 .وجود لهذا الترتيب في العرف العشائري في محافظة الخليل
ما يجب بالجناية التي تجب عليها، وهو ما سار عليـه العـرف              الراجح من أقوال الفقهاء أن العاقلة تحمل كل          -20

العشائري في محافظة الخليل، لكنه حمل الجاني ثلث أي جناية حصلت منه بالإضافة إلى ما يخرج عليه مما تبقى من               
 .الدية، وهو بهذا يخالف الفقه الإسلامي

 الذي يلزم كل فرد في العاقلة، وهو يراعي في          الراجح من أقوال الفقهاء أن القاضي هو الذي يحدد المقدار المالي           -21
ذلك أوضاع الناس المالية، بخلاف العرف العشائري في محافظة الخليل، الذي يجعل ثلث الواجب على الجـاني،                 

 .والثلثين على باقي أفراد العاقلة بمن فيهم الجاني، من غير تفريق بين دخول الناس وأوضاعهم المالية
هاء أن الدية تجب مؤجلة في ثلاث سنين تخفيفاً على العاقلـة، ولا يوجـد في الفقـه                   الراجح من أقوال الفق    -22

ى الدية وفق العرف العـشائري في       وتؤدَّ .ة، إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة      ى حالَّ الإسلامي ما يمنع من أن تؤدَّ     
 .يق مع أولياء الدمإذا كانت هناك حاجة في تأجيل شيء منها، فيتم ذلك بالتنسإلا ة، محافظة الخليل حالَّ

إجحاف بأفرادها فالراجح من أقوال الفقهاء أن تضم إليها         المطلوب   إذا لم تتسع العاقلة للدية، وكان في المبلغ          -23
 أقرب القبائل نسباً ليتحقق معنى التخفيف، وإذا لم يوجد للجاني عاقلة، فالراجح أن الدية تكون على بيت المال،                 

 من لا عاقلة له، أما في العرف العشائري في محافظة الخليل فإن قبيلة الجاني مهمـا                  باعتباره عاقلة  )خزينة الدولة (
ل الدية، ولا مجال في العرف العشائري في محافظة الخليل أن يضم إلـيهم أقـرب                كان عددها هي الملزمة بتحمُّ    

وحده المكلف بتحضير الدية بأي وسيلة كانـت        الجاني  ، يكون   م نسباً، وفي حال عدم وجود عاقلة      القبائل منه 
     ).ةدَحْالشِّ (حتى وإن أدى به الأمر إلى سؤال الناس،

  :في ضوء ما سبق عرضه من نتائج يوصي الباحث بالآتي : التوصيات-     
بوجه عام وقـضايا الـدماء بوجـه        -قضايا  لل مفي معالجته  في محافظة الخليل     رجال الإصلاح ضرورة أن يبتعد     -1

 .  عن كل ما يخالف ديننا الإسلامي الحنيف-صخا
يـان  بين رجال الفقه الإسلامي ورجال الإصلاح في محافظة الخليـل لب          مستمر  ضرورة أن يكون هناك تواصل       -2

الأمور التي يتقاضى فيها الناس، حتى لا يقع رجال الإصلاح في المحظور الشرعي مـن               الأحكام الشرعية المتعلقة ب   
 .حيث لا يعلمون

دور ، بحيـث ينحـصر      بالفقه الإسلامي  أن يقوم أهل الفقه الإسلامي بدورهم في معالجة قضايا الناس            ضرورة -3
في معالجـة   إلى الـشرع    ، خاصة وأننا نرى أن أهل الخليل يتجهون بشكل قـوي            العرف الذي يخالف الشرع   

 .، ولا سيما المتعلقة بالدماءقضاياهم
 في موضوع العاقلة من حيث تنظيمها وجمع الدية الشرعية          ميضرورة أن يعود رجال الإصلاح إلى الفقه الإسلا        -4

 .وإعطاؤها إلى أولياء الدم
 المخالفـات   لبيانضرورة أن يقوم فقهاء الشريعة في محافظة الخليل بعقد ندوات علمية يحضرها رجال الإصلاح                -5

   . قي الأمور الأخرىوباوالأعراض،  والعاقلة، ، الدماءاتالشرعية التي يقع فيها رجال الإصلاح في موضوع
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  قائمة المصادر والمراجع
  . القرآن الكريم-*
بيروت دار الكتب ، )د، ط(، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، صالح عبد السميع،الآبي  -1

  .)د، ت(العلمية، 
 .)د، ت( دار المعرفة، ،بيروت، )د، ط(، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، صالح عبد السميع،الآبي  -2
 ودمشق، المكتب الإسلامي، ، بيروت،2 ط،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،محمد ناصر الدينالألباني،   -3

 .م1985-هـ 1405
 ..م1989-هـ1409، الرياض، مكتب التربية لدول الخليج، 1ط، صحيح سنن أبي داود ،محمد ناصر الدينالألباني،   -4
 .، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيصحيح وضعيف سنن أبي داود ،محمد ناصر الديناني، الألب  -5
 .، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيصحيح وضعيف سنن ابن ماجة ،محمد ناصر الدينالألباني،   -6
ها الحاج رياض لصاحب ،)د، ط(، المكتبة الإسلامية،  في شرح روض الطالبأسنى المطالب،  بن محمد زكريا،الأنصاري  -7

  .)د، ت (،الشيخ
 .)د، ت (دار الفكر،،  بيروت،)د، ط(،العناية في شرح الهداية ،البابرتي، محمد بن محمود  -8
  . ، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيصحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل،  -9

 .م1991 -هـ1411كر،  دار الف،بيروت، )د، ط(، الفتاوى البزّازية ،محمد بن محمد ابن البزاز، -10
 ).د، ت( منشورات المؤسسة السعيدية، ،الرياض، )د، ط(، الاختيارات الفقهية، علي بن عباس، البعلي -11
، )د، ط(حَميش عبد الحق، : ، تحقيقالمعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس ، بن عليالبغدادي، عبد الوهاب -12

  ).د، ت( دار الفكر، ،بيروت
 .م1987-هـ1407  عالم الكتب،،بيروت، 1 ط،مجمع الضمانات ،ي، غانم بن محمدالبغداد -13
 ).د، ت( دار الفكر، ،بيروت، )د، ط(، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، عثمان بن محمدالبكري،  -14
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